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١‏ لقد أصبحت الديمقراطية قضية الساعة فى عدد كبير من الدول . ومع ذلك فلعله 
لایوجد اصطلاح امتهن وتعددت استخداماته کا حدث لفهوم الديمقراطية . فها 
هى الديمقراطيات الشعبية أو الجاهيرية التی قامت بزعم مجاوزة شكلية 
الديمقراطية الليبرالية ومن أجل تحقيق الديمقراطية « الحقيقية » » فإذا بها وبعد 
أن سقطت الواحدة بعد الأخرى ‏ تكشف عن وجهها السافر ».فلا هى ديمقراطية 
كا لم تكن شعبية أو جماهيرية . وفى نفس الوقت الذى يزداد الانبهار بالديمقراطية 
والليبرالية فى المجتمعات التى عاشت فى ظل النظم الشمولية والقهر والاستبداد » 
فإننا نلمح بعض مظاهر الملل والقلق فى الديمقراطيات الغربية العريقة نفسها . 
كذلك فقد وجدنا آن محاولات بعض تلك النظم الشمولية السابقة من أجل التحرر 
وإقامة الديمقراطية قد #خضت عن حالات من الفوضى والعنصرية والبربرية التى 
تكاد تختلط بالقبلية القديمة ( ىا يحدث فى بعض دول وسط آوربا وبعض 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ) . 
وليس الغرض من هذا الکتیب مناقشة موضوع الديمقراطية الليبرالية مناقشة 
منهجية بقدر ما هو اثارة عدد من القضایا والشاکل التعلقة مهپذا /لوضوع الشائك . 
وهی قضایا ومشاکل متناثرة هنا وهناك » ولکنها - مجتمعة ‏ تلقى ضوءا على حقيقة 
الديمقراطية الليرالية وشتواها وحدودها . فلیس اخطر علی الديمقراطية 
ومستقبلها من أن نقتصر Le‏ تردید بعض الشعارات أو الرموز دون أن ننفذ إلى 
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جوهر وروح الدیمقراطية . فلا یکفی آن نردد شعارات « حکم الشعب 
بالشعب»۰ كما لن يكفى إقامة البرلمانات والمجالس النيابية أو الحديث عن 
التعددية السياسية وغير ذلك من الرموز والشعارات . كل هذا ضرورى ومهم 
ولكنه دون أن يندرج فى نسق متكامل منسجم مع روح وجوهر المجتمع 
الدیمقراطی -سیظل قاصرا » شكلا بلا مضمون ومؤسسات بلا روح . 

وسوف يكون من الادعاء القول بأن الأفكار والانطباعات الواردة فى هذه المناقشة 
لاتتضمن آراء شخصية آو تفضیلات خاصة » فالحقيقة انها كذلك إلى حد بعيد . 
ومن الطبيعى أن كثيرا من هذه الاجتهادات قد يجاوز الصواب آو الرأی السدید(۱). 

والآن فقد يكون من المناسب ان نبدأ بمناقشة الجذور النظرية للفكر اللبيرال 
الحديث وما أصابه من انتكاس خلال معظم القرن العشرين قبل أن يستعيد ثقته 
بالنفس فى العقد الأخير من هذا القرن مع سقوط معاقل النظم الشمولية ٠‏ ثم 
ننتقل بعد ذلك إلى ختلف جوانب الديمقراطية الليبرالية . 





(۱) العدید من الافکار الواردة هنا سبق نشرها وخحاصة فى جريدة الأهرام وظهر بعضها فى مؤلفاتى السابقة ؛ 
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ممنة الاقتصاد وا لافتصادیین» ۰۱۹۸۹ التغيير من أجل الاستقرار ۵ ۲ دار الشروق . 


الجذورالفكرية 


۲ - قامت الثورة الفرنسية فی عام ۱۷۸۹ - وقبلها الامريكية ۱۷۷۲ - مبشرة باحرية 
والثورة اللييرالية » وكان الاعتقاد أن الطريق أمام الديمقراطية قد فتح إلى غير 
عودة. وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية وتدخل الدولة وسيطرتها 
ويسخر من دعوات الفردية والحرية . وعشنا فى القرن العشرين تجارب النظم 
التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وأخيرا ماركسية » حتى ساد الانطباع بأن 
الليبرالية هى من تراث الماضى الذى لا يتجاوب مع حقائق العصر. وبعد مائتى 
عام على قيام الثورة الفرنسية » وفى ١984‏ تحلل النظام الماركسى فى الاتحاد 
السوفيتى ومعظم دول أوربا الشرقية » وكانت الفاشية والنازية قد قضى عليها مع 
الحرب العالمية الثانية . وكتب فرانسيس فوكوياما مقاله الشهير )١4/65(‏ عن 
«اية التاریخ» والانتصار النهائی لليبرالية بشقیها الاقتصادی ( السوق ) 
والسیاسی ( الديمقراطية ) . 

وينبغى ان نتذكر أن عودة الحديث عن الليبرالية لایرجع فقط لٍل تفسخ النظم 
الشمولية من اليسار ( الماركسية ) » بل إن حظ نظم الاستبداد على اليمين لم يكن 
أفضل حالا . ففى ١91/4‏ سقط نظام البرتغال الذى وضعه سالزار ولم يستطع أن 
جمیه خليفة جایتانو » وتبعه نظام فرانكو فى 191/6 كبا عرف نفس المصير حكم 
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وا 


العسكر فى اليونان فى 1١91/4‏ . وعرفت أمريكا اللاتينية الشهيرة بانقلاباتها 
ودکتاتورپاتها تساقطا متتابعا فی الارجنتین (۱۹۸۲) وآرجوای (۱۹۸۳) والبرازیل 
(۱۹۸6) وشیل (۱۹۹۰) والقائمة طويلة . وانتقلت الوجه إلى أسيا فسقط نظام 
کوریا القوی نی ۱۹۸۷ کا سقط قبل ذلك نظام کمبودیا الخاشم . حتی جنوب 
أفريقيا لى تفلت من ریاح التغییر فها هو دی کلیرك یطلق سراح مندیلا (۱۹۹۰) 
ویعلن عن دستور جدید لشاركة الخالبية . وسقط بین الساقطین نظم الحكم فى 
أثيوبيا والیمن الجنوبى وتغيرت الزعامة فى زامبيا . 

ومن هنا فإنه يبدو إن الأفكار الليبرالية ‏ والتى بدا أنها انزوت تماما خلال القرن 
العشرین آمام الزحف الستمر للافکار الاشتراكية والنظم الشمولية ‏ يبدو أنها 
بدأت تستعید الارض التی فقدنها وقتد ال ساحات جديدة لم تكن تعرفها . وإذا 
كان بعض الکتاب پری حتی الأمس القریب - جان فرانسوا ریفل - آن الديمقراطية 
« لا تعدو آن تکون صدفة تاريخية آو جملة اعتراضية فى تاریخ البشرية لن تلبث أن 
تختفى » ( ۱۹۸۳) فها نحن نری فوکویاما یعلن - وبالصوت العایی - الانتصار 
النهائى لليبرالية . 

فيا هى هله الليبرالية التى بدأ يكثر الحديث حوها دون آن یمکن القول - 
باطمعنان - بأننا نتحدث دائا عن نفس الشىء . ولذلك فقد لزم بعض التتحديد فى 
مفهوم الليبرالية . 
هناك ارتباط شديد بين الليبرالية وفكرة الحرية والديمقراطية » بل إن اسمها مشتق 
فى الواقع من معنى الحرية . ومع ذلك فإن الليبرالية بمفهومها المستقر تستند إلى 
مفهوم خاص للحرية اتضحت معالمه بوجه خاص ابتداء من القرن السابع عشر . 
فإذا كان الحديث عن الخرية والديمقراطية قدییا ‏ يجد جذوره فى الفكر اليونانى 
والممارسات الديمقراطية فى المدن اليونانية ثم فى عديد من المدن التعجارية فى إيطاليا 
فى العصور الوسطى وعصر النهضة ‏ فإن هذه المارسات لاتمثل الفكر الليبرالى كما 
استقر معناه ومفهومه من خلال المساهمات الفكرية لاباء الفكر الليبرالى منل القرن 


السابع عشر وخاصة جون لوك . فالفکر اللیبرال لیس فقط دعوة إلى الحرية › 
ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى الفردية » واحترام مجال حاص یتمتع الفرد فیه 
باستقلاله وحريته دون تدخل أو ازعاج . وإذا نظرنا إلى مفهوم الحرية كما ساد فى 
الفكر السياسى والمارسات العملية » نجد أنه تراوح بين مفهومين أساسيين ٠‏ الأول 
هو الحق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية » والثانى هو الاعتراف بمجال 
خاص للأفراد لايجوز التعدى عليه أو التدخل فيه . وهذه هى التفرقة بين الحرية 
بالمعنى القديم وبين المفهوم الحديث للحرية . وقد أوضح بنجامين كونستانت فى 
كتابه « الحريات القديمة والحديثة » (۱۸۱۹) هذه التفرقة پشکل واضح ‏ فا حرية 
بالعنی الحديث هى الاعتراف للفرد بمجال خاص يتمتع فيه بالاستقلال ولابخضع 
فيه لغير القانون » فى حين أن الحرية بالمعنى القديم ‏ السائد فى المدن اليونانية ثم فى 
المدن الإيطالية ‏ تشير إلى الحق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية . ووفقا لهذا 
المفهوم القديم » « فإن الفرد » وهو يتمتع بالمشاركة فى السيادة فى المسائل العامة » 
هكذا يرى كونستانت - ١‏ فإنه يكاد يكون عبدا ولا يعرف أى استقلال فى أموره 
الخاصة » وعلى العكس فإن الفرد وفقا للمفهوم الحديث للحريات الحديثة «يتمتع 
بالاستقلال فى حياته الخاصة es i U‏ العكس ١‏ لايكاد يتمتع بأى سيادة فى 
المسائل العامة » ء وإنه حين يشارك فى المسائل العامة فإنه غالبا ما يكون ذلك 
بقصد التخلى عنها لنوابه وممثليه . ومن نفس المنطلق جاء الیکس دوتوکفیل » 
وخاصة فى كتابه « الديمقراطية فى أمريكا » ١876(‏ ) محذرا من خطورة سطوة 
واستبداد الأغلبية الديمقراطية على الحريات الفردية . فا لم يتم الاعتراف بحقوق 
خاصة للأفراد لايجوز التعرض jal DB c U‏ على الحرية يمكن أن يتحقق مع 
الاستبداد واحکم الديكتاتورى ٠‏ كما يمكن أن يحدث استبداد آخخر مع 
الدیمقراطیات الشعبية . وهکذا نجد آن الفکر اللییرای ۰ وإن كان يستند إلى 
الديمقراطية » فإنه لا يرى فيها ضانا كافيا بل لابد وان يصاحب ذلك الاعتراف 
بحقوق الأفراد على نحو لا يجيز المساس بها . ومن هنا فإن الديمقراطية الوحيدة 
التى تتفق مع الفكر الليبرلل هى الديمقراطية الدستورية » آی التی تضع حدودا 
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عل کل سلطة حماية لجال خاص طرمة الافراد فی آمواهم وحرياتهم . 

وإذا كان الفكر الليرالى يبدأ من ضرورة الاعتراف بالفرد وبمجال خاص له 
پستقل فیه وتظهر فیه قدراته الابداعية » فانا برجم ذلك لٍل موقف عام من الفرد 
والجماعة . فالفكر الليبرالى يرفض الأفکار الوروئة والتی نری آن للمجتمعات 
غایات محتومة ‏ غيبية أو غير غيبية ‏ وأن الفرد مسخر لتحقيق هذه الغايات . وعلى 
العکس فان الفکر اللیبرلل يرى أن الفرد هو اللبئة الأولى » وهو الأساس فى 
المجتمعات » وأن هذا الفرد يسعى إلى تحفيق ذاته والسعى المستمر وراء غايات 
وأهداف -خاصة متغيرة دوما مع تغير الظروف ومدى ما يحققه من انجازات أو 
يصادفه من اخفاقات . فالفرد هو القوة الدافعة للمجتمع » وهو بفعله » وفعل 
أقرانه » يجر المجتمع من وراثه للتغيير . والأمر على العكس ف المذاهب الجماعية ‏ 
حيث ترى أن للمجتمع غايات وأهدافا نهائية یستخدم فیها الفرد کوسیلة 
فالمجتمع وليس الفرد هو الحقيقة الأولى والنهائية فى هذه المذاهب الجحماعية . 
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الاستبداد اللکی - فاٍنه من وجهة نظر معينة - کان من آوائل من آرسوا مبادی 
المذهب الفردى . فالغرض من الجباعة ‏ عنده ‏ وأساس وجودها هو حماية حقوق 
الأفراد من حالة الوحشية والبربرية والتى يتعرض فيها كل فرد للاعتداء من جانب 
الآلحرين » ١‏ حرب الحميع ضد الجميع » » ومن هنا جاءت الحاجة إلى الجاعة 
السياسية » التى يتنازل فيها كل فرد ‏ فى شكل من أشكال العقد الاجتماعى ‏ عن 
جزء من حريته للحاكم أو السلطان حماية لحرياته وحقوقه الباقية . وبذلك فقد 
کانت نقطة البدء عند هوبز هی حقوق الافراد وحرياتهم » وهی أیضا مبرر ابماعة 
والسلطة . ومع ذلك يظل جون لوك هو المؤسس الحقيقى للمذهب الليبرال فى 
دفاعه عن الملكية الدستورية بعد الثورة الإنجليزية . وقد بدأت - عند لوگ - تظهر 
پشکل واضح فکرة احقوق الطبيعية للافراد والتعی پستمدونها من القانون الطبیعی 
السابق على القوانین الوضعية . وهذا القانون الطبيعى يفرض نفسه على الجميع › 


فمنه يستمد الأفراد مباشرة حقوقهم الاساسية من ناحية » فضلا عن أنه يقيد المشرع 
بقيود دستورية لا يستطيع مجاوزتها من ناحية أخرى . ومن هنا فإن الديمقراطية 
عند لوك لا تتميز فقط بأنها استجابة لرأى ومشاركة الأفراد » وإنما فى خضوعها 
لقيود لايمكن المساس بها من حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية ولو باسم 
الأغلبية. فالعقد الاجتیاعی - عند لوك - لیس تنازلا من الافراد عن السيادة 
للسلطان » بقدر ما هو اتفاق بین الجميع فى إطار القانون الطبيعى . وهذه هى 
فكرة الديمقراطية الدستورية . وف هذا يختلف موقف لوك من الديمقراطية عن 
جان جاك روسو مثلا الذى طرح فكرة « الارادة العامة » للشعوب » والتی باسمها 
تفرض كافة الأحكام والقوانین دون آی قید آو رادع . وهکذا یتضح انه رغم اتفاق 
هوبز ولوك وروسو على فكرة العقد الاجتماعى . فإن نتائجهم من حيث مفهوم 
الحرية تختلف اختلافا جذريا » وهم فى ذلك يتراوحون بين معانى الحرية القديمة 
والحديثة وفقا لتعريف بنجامين كونستانت . ولعله مما قد يدعو إلى الدهشة أن 
يكون روسو هو الأقرب إلى تفكير الأقدمين » فالحرية والديمقراطية عنده لاتجاوز 
حق المشاركة فى الحكم وتكوين الإرادة العامة » ولكن باسمها يمكن آن تتحقق 
ديكتاتورية الأغلبية والارهاب الثوری . فلا حل لحقوق الأفراد عند روسو . ویقع 
هوبز - للغرابة أيضا ‏ فى موقف مختلط فهو من ناحية لايطالب بالديمقراطية بل 
ويدافع عن الاستبداد » وفى ذلك يمكن أن يقترب من الأفكار التقليدية وخاصة 
لدى أفلاطون وحديثه عن المدينة الفاضلة والمستيد العادل . ولكنه فى نفس الوقت 
يقترب من الأفكار الحديئة ويقطع صلته بالتراث التقليدى وفكر العصور الوسطى 
عندما يبدأ تحليله من نقطة الاعتراف بالفردية وحقوق الأفراد كأساس للمجتمع . 
ويظل لوك هو الممثل الحقيقى لليبرالية حين يجمع بين الديمقراطية وحقوق الأفراد . 
فالديمقراطية عنده وهى تتطلب المشاركة فى الحكم » فإنها لاتطلق العنان للأغلبية 
lilu‏ تقيدها بقيود دستورية من حقوق الأفراد فى المشاركة فى الحكم » ومن ثم فى 
الدعوة إلى الديمقراطية » ولكنها وبنفس القوة تضع القيود والضوابط على حكم 
الأغلبية وكافة السلطات » فهى ديمقراطية دستورية تحمى حقوق الأفراد الأساسية 
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وحرياتبم . ويؤكد لوك على اعتبار - يصبح فيا بعد أحد أسس الليبرالية - وهو 
العلاقة بين الحرية الفردية والملكية الخاصة . فالاعتراف بمجال خاص يستقل الفرد 
به دون تدخحل يتطلب أن تتوزع الملكية ولا تتركز فى يد واحدة ‏ ولو كانت يد 
الدولة . وهنا أيضا نلمح بأن الاحتكار عدو الليبرالية» يستوى فى ذلك الاحتكار 
الخاص أو العام . فاخرية تتطلب تنوع الملكيات » ومن هنا تصبح الملكية الخاصة 
شرطا لحرية الأفراد . وهكذا نجد لدى لوك مبدأين أساسيين من مبادئٌ الليرالية 
والتی استمرت معها ال وقتنا العاصر > ألا وهما فكرة دولة القانون من ناحية » 
وفكرة اقتصاد السوق الفائم علی اللكية اسلفاصة من ناحية أخرى . 
وقد ساهم عصر التنویر بکتابه سوام فى فرنسا أو انجلترا فی دفم الافکار 
الليرالية. وکانت اسیاء منتسکیو وکندرسیه وفولتیر وهیوم ما ساهم بدرجات 
متفاوتة فی تأكيد هذه التقاليد الليبرالية . ومع ذلك تظل الدرسة الاسکتلندية فى 
التئویر هی الاساس $ اعطاء الليبرالية فى شکلها التکامل » وخاصة مع دافيد 
هيوم وآدم سمیث . ورغم آن کتابات جون استیوارت میل عن مذهب النفعة حینا؛ 
وغبیذه لبعض آشکال التدحل الاشتراکی آحیانا آخری تلقی بعض الظلال عل 
أفكاره الليبرالية » فإن كتاباته وخاصة « عن الحرية » تمثشل العمدة فى الفكر 
الليرال . 
6ه إذا كانت هذه الليبرالية قد وجدت تلك الحذور الفكرية من خلال كتابات 
الفلاسفة والفکرین وحاصة من القرن السابع عشر فى انجلترا وفرنسا ‏ و إلى حد ما 
فى الولايات المتحدة ‏ فإها وجدت أهم تطبيقاتها فى انجلترا خلال القرن التاسع 
عشر . ويمكن بصفة تقريبية القول بأن الفترة مئل نباية احروب النابليونية 
(1) وحتى قيام الحرب العالمية الأولى )١9١5(‏ هئ آظهر فترات الحكم 
الليبرالل» وخاصة فى انجلترا . وكان تداول السلطة بين حزب الأحرار وحزب 
المحافظين تعبيرا عن سيطرة الأفكار الليبرالية. وظل حزب الاحرار مؤثرا فى ILLI‏ 
السياسية حتى هاية ا حرب العالمية الأولى وبداية تقدم حزب العمل وبعدها احتل 
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هذا الحزب دور الأأحرار فى مناوأة المحافظين فى تولى مقاليد الحكم . 


ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن العصر الذهبى للفكر الليبرالى فى التطبيق خلال 
القرن التاسع عشر قد اصطحب بازدهار ونمو الثورة الصناعية فى انجلترا » أو ما 
عرف باسم النظام الرأسالى . وقد صاحب هذا الازدهار للنشاط الاقتصادى 
الصناعی بداية تدخل الدولة ق ضبط حدود ذلك النشاط . فصدرت القوانین 
المنظمة للعمل سواء من حیث وضع الضوابط على تشغيل الأحداث والنساء أو 
مراعاة ظروف الأمان والصحة . وقد تم هذا التدخل دائها بضغط من الليبراليين . 
الأمر الذى يؤكد أن مايعرف بأسم « دعa Laissez Passer, Laissez « Jaa‏ 
0 يكن أبدا من تعاليم الفكر الليبرالى . فالنظم الليبرالية اعترفت دوما بدور 
هام للدولة » ولکن مع ضرورة الاحترام الکامل حقوق الافراد وحرياتهم . وهو أمر 
لايتعارض مع مبدأ تدخل الدولة . 

٦‏ - مع قيام الحرب العالمية الأولى بدأ تراجع الليبرالية المستمر على المستوى الفكرى 
وظهرت اتجاهات التدخخل الحكومى غير المقيد » ولم يعد للفردية وحقوق الأفراد 
وحرياتهم نفس القدر من القدسية والاحترام . ومن الطريف أن هذا التراجع عن 
مبادئ الليبرالية قد بدأ بمنطلق لايبتعد كثيرا عن فكرة الحرية الفردية . فإذا كانت 
هذه الفكرة فى أصلها تستند إلى ضرورة احترام مجال خاص للفرد دون تدخل وبما 
لايتعارض مع حقوق الآتحرين » فقد بدأ يظهر إلى جانب هذه النظرة ‏ السلبية » 
للحرية مفهوم آخر « ايجابى » لحرية الفرد » فلا يكفى لتحقيق حرية الفرد أن يمتنع 
التدخل أو الاعتداء على مجاله احیوی » وإنما لابد فوق ذلك أن يكون الفرد بالفعل 
سيد قراره . وهو لا يكون كذلك إلا إذا تخلص من كافة المؤثرات على ارادته سواء 
كانت ظروفًا طبيعية أم كانت راجعة إلى جهله أو حتى إلى غرائزه . فالفرد كيان 
عاقل ومفكر لاينبغى أن يخضع لغير عقله أو لغير العقل بصفة عامة . ومن هنا 
أصبح من الممكن » باسم الحرية الفردية ذاتها » أن تفرض على الفرد ‏ ولصلحتة - 
آمور ۸ يكن ليدركها لقصور فى ظروفه المادية أو النفسية . فالعقل والعقلانية أمور 
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موضوعية یتفق علیها ابحمیع وبالتال مجب خضوع الافراد لنطقها اعمالا حریاتهم - 
حتی رغم آنفهم ! ومن الواضح آن الانتقال من هذا المفهوم الجديد للحرية 
«الإيجابية » إلى نوع من المجتمعات الابوية ومزید من التدخل فی حياة الأفراد 
وحرياتهم لم يعد يتطلب أكثر من خطوة صغيرة . وقد أوضح ايسيا برلین (۱۹5۸) 
هذه التفرقة مشيرا إلى أن بداية تراجح الليبرالية والفردية [نا قد تم باسم احرية 
الفردية ذاتها » والتی على أساسها بدآت الليبرالية . 

وفى نفس الوقت بدأت تظهر آفکار آحری تنافس الفردية وتعارضها . فاللي‌رالية 
وهی تبداً بالفرد فإنها بالتالى دعوة عالية حقوق الفرد والانسان مجرداً من أى اعتبار 
حاص باجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة . وظهرت بوجه خاص تیارات فكرية 
تتجاوز الفرد وتقدس ۰ عل العکس . العرق آو الطبقة . فقامت الافکار الفاشية 
تدعو ال تخلیب القومیات مع سيادة العرق من ناحية » والافکار الاشتراكية وتدعو 
لسيطرة طبقة العمال من ناحية آخری . وهکذا بدأت تتواری الفردية وراء آفکار 
شمولية لا تری سوی العرق ( آلانیا و زبطالیا ) آو الطبقة ( روسیا ) . وکان قیام 
النظام البلشفى فى روسیا (۱۹۱۷) ثم الفاشی فی [یطالیا (۱۹۲۳) والنازی فی ألمانيا 
(۱۹۳۳) موذنا بأفول الليرالية وتراجعها . 

وجاءت الازمة العالية ۱۹۲۹ کاشفة عن قصور الرأس‌الية واقتصاد السوق . 
ومن هنا آصبح تدخحل الدولة قاعدة عامة وان اختلف مداه وحدوده . ففازالت 
معاقل الليبرالية القديمة فى انجلترا والولايات المتحدة تحتفظ بقدر من الحريات مع 
تدخخل واسع للدولة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى . وانتهى أو انحصر دور 
الأفراد وحرياتهم فى معظم دول وسط أوربا وشرقها والتى عرفت أشكالا مختلفة من 
الدكتاتوريات . ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطرة الالحزاب العمالية 
والاشتراكية على معظم دول أوربا الغربية تأكدت المذاهب التدخلية مع استمرار 
بعض تقاليد الحكم الليبرالى ‏ على حياء ‏ فى الديمقراطيات الغربية . ومع استقلال 
المستعمرات القديمة وفيام دول العالم الثالث اكتشفت من ناحية قومياتها i ALI‏ 


ومن ناحية آخری افتقادها للتقالید الديمقراطية » وبالتال فقد اضطرت ال |قامة 
حکومات قوية ۸ تلبث أن تحولت فى معظمها إلى أشكال من الحكم الفردى أو 
الشمولى . وهكذا بدأ النصف الثانى من هذا القرن وقد غلبت النظم الشمولية 
معظم المعمورة تدعمها ايدولوجيات جاهزة وناذج فعالة للحكم البوليسى . وم 
يعد غريبا أن يسود الاعتقاد بأن عصر الليبرالية قد ولى إلى الأبد » وأن الظاهرة 
الليبرالية ليست إنسانية أو عالمية بقدر ما هى خاصة بعدد محدود من الدول الغربية 
الصناعية وربا اليابان . وظل وضع الهند حبرا يثير الدهشة أكثر مما يدعو 
إلى الاهتیام . 

۷ فى هذا الحو الغامر من تقهقر الليرالية بدأت تظهر بعض الاصوات النفردة التی 
تدعو إلى الليبرالية رغم كل ذلك . وفى مقدمة هؤلاء ظهرت کتابات فون هايك عن 
« الطريق إلى العبودية » قبل نباية الحرب الثانية » ثم كتاباته التالية فى موضوعات 
الحرية ودولة القانون . وقد بدأت هذه الدعوات الجديدة لليبرالية كرد فعل لا 
اظهرته النظم الشمولية وخاصة الماركسية من اهدار للحريات وانعدام للكفاءة من 
ناحية » وما بدا من مظاهر التحلل الاقتصادی نی العدید من الدول الغربية والتى 
بالغت فی التدخل تحت تأثی الافکار الكينزية (انجلترا) من ناحية أخرى . وتمثل 
مساهمة هايك ٍضافة جديدة لليبرالية فی تحدیده لعنی الفردية وسنده » حيث يرى 
أن مجالات العرفة بطبیعتها واسعة لاتسمح لای فرد آو موسسة آو جهاز بالاحاطة 
الكاملة مها » ومن ثم فان هناك حاجة إلى نظام لاا مركزى ‏ على نحو فردی -یسمح 
لكل فرد بالاستقلال فى اتخاذ قراراته فى المجال الذى تزيد معرقته به عن غيره . 
ولذلك فإن الفردية هى أساس الكفاءة الاقتصادية . فنظام السوق عن طريق 
توزيع القرارات الاقتصادية بين العديد من الأفراد والمشروعات هو وحده الذی 
يمكن من الاستفادة العظمى من المعلومات عن الموارد وإلامكانيات والحاجات . 
ودون ذلك » فإن الاستناد إلى قرارات مركزية لإدارة الاقتصاد ‏ با تفتقر إليه من 
معلومات كافية ‏ إنها هو تبديد فى الموارد والطاقات . كذلك ساهم هايك وغيره - 
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وخاصة راولز - فى تحديد فكرة دولة القانون وضرورة الانصیاع لقواعد عامة ومعروفة 
سابقا . فالقانون لیس مجرد آوامر تصدر من السلطة ولا هو مجال للتحکم . هناك 
قیود من حقوق الأفراد وحرياتهم لايجوز الجور عليها » وهناك اجراءات شكلية لابد 
من مراعاتها ضمانا للاستقرار القانونى والاقتصادى لراكز الأفراد وحقوقهم . وربما 
کان کتاب «نظرية العدالة » لراولز من آهم ما صدر آخبرا نی أساس السلطة 
والقانون القائم على الحرية والمساواة فى الفرص تأكيدا لمبادئ الليبرالية . وف نفس 
الوقت الذى أعادت فيه الليبرالية الجديدة صويتها للتخفيف من حدة تدخل 
الحكومات ووضع الضوابط والقيود على التوسع البيروقراطى السرطانى » قدم 
جيمس بوكنان ( جائزة نوبل فى الاقتصاد ) نظريته فى الاختيار العام » مما ألقى 
شكوكا جديدة على مدى إمكان الاطمئنان إلى سلامة قرارات الموظفين والبيروقراطية 
بصفة عامة واتفاقها مع المصلحة العامة . فقد أوضح بوكنان أن الموظف العام شأنه 
شأن آی فرد » پتصرف بعقلانية ویبحث عن تحقيق مصالحه المباشرة - ليس 
بالضرورة الادية - وکثیرا ما لایتأثر بالاعباء والتكاليف العامة الناجمة عن قراراته لأنها 
تمول عادة من الفزانةالعامة وبالتالى لاتنصرف آثارها إليه مباشرة . فالدولة ليست 
كيانا ميتافيزيقيا وإنها هى مجموعة من WAI‏ والمؤسسات ولكل منها مصاخه 
الفئوية ونظرته الخاصة . وليس من الصحيح أن كلا منهم يبحث عن المصلحة 
العامة » بل إن فكرة المصلحة العامة تتأثر وتتغير من هيئة لأأخرى فى نفس الحكومة 
وكثيرا ما يسود التنافس والتناقض بين أجهزة الدولة نفسها . وهو يرى أن انعدام 
الكفاءة فى إدارة المصالح العامة إنما يرجع إلى سبب رئيسى وهو أن التكاليف 
والأعباء التی تترنب علی قرارات الوظفین لاتوثر فیهم مباشرة » وانا یتحملها 
الاتتصاد القومی فی جموعه . وعلی العکس فان الزایا التی تنجم عن قراراتهم 
بالتوسع نی الانفاق آو الاستثار آو بالقيام بمشروعات جديدة أو غير ذلك يعود 
نفعها علیهم بشکل مباشر . ومذه النافع قد لاتکون دائیا منافع مادية » فقد تکون 
مزیدا من السلطة آو اميبة و امیلان آو غير ذلك . وهكذا أوضحت نظرية 
«الالعتیار العام» صعوبة الارتکان ای جهزة الدولة وحدها لتحقیق الصالسح 
العام . 


وهكذا يبدو أن الدعوة إلى الليرالية وهی تدعو لل امحرية وحقوق الانسان » 
فإنها تساعد على مزيد من الكفاءة الاقتصادية وقد تحقق فى ظلها ‏ عملا مزيد من 
العدالة والمساواة بين الأفراد » وبذلك تمثل عنصرا من عناصر التقدم . وإذا كانت 
الليبرالية دعوة إلى الحرية وإلى الكفاءة فإنها وبنفس الدرجة دعوة إلى السلام. فلم 
يخبرنا التاريخ عن اية حروب وقعت بين دول تأخذ بالنظم الليبرالية » فهذه نظم 
منطقها الحوار والمنافسة وليس القهر أو الحرب . 

ولعل أهم ماتتميز به الليبرالية ‏ فى اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم -هو قدرتها على 

التسامح والتعايش مع مختلف القيم التى يؤمن بها كل فرد طالما لايحول ذلك دون 
قتع غيره بحق مقابل . هذا التسامح فى التعايش مع مختلف الازاء والمعتقدات قد 
أعطى لليبرالية نضجًا وعمقا فى عدم الانسياق وراء الطلقات . فأوربا التى عرفت 
اشد وأقسى أنواع الحروب الدينية فى القرن السادس عشر هى نفسها التى 
استطاعت أن تتعايش مع حرية العقيدة للجميع دون تعصب ف القرون التالية . 
وبالثل فان آوربا ( الغربية ) القرن العشرين والتى عرفت أبشع الحروب ( حربين 
عالميتين ) للصراع بين القومیات ۰ هی نفسها التى تسعى الآن لنوع من الوحدة 
الاقتصاديةوالسياسة ‏ بعد ان خففت من غلواء القومية LS‏ سبق وخففت من 
غلواء الدين . 

وأخخيرا فإن هذه الليبرالية الجديدة تواجه عداء مزدوجا على كل من جانبى اليمين 
واليسار . فإذا كان اليسار يتهمها بأنها فى دعوتها للفردية تنسى المجموع » فان 
اليمين من ناحيته يأخذ عليها تجاهل الأوضاع والمزايا التاريخية المستقرة لقومية أو 
دين أو جنس . الليبرالية لاتعترف بالفرد الا باعتباره إنسانا بصرف النظر عن دينه 
أو لونه أو عرقه أو طبقته » وهو أمر لا يسهل قبوله دائها . 

وإذا كان جوهر الفكر الليبرالى ‏ والأمر كذلك ‏ يستئد إلى الاعتراف بحقوق 
أساسية للفرد » فإنه بالمقابل لا بپمل الجتمع آو الدولة » ولكنه يحرص - وبنفس 
القوة ‏ على عدم الخلط بين الدولة والمجتمع من ناحية » وعلى تحقيق التوازن بين 
حقوق الأفراد ومصالح المجتمع من ناحية أخرى . الأمر الذى قد يستحق بعض 
المناقشة . 

۱۹ 
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ليس صحيحا أن الفكر الليبرلل وهو فردى النزعة همل مصالح المجتمع لیصیح 
نهبا للمصالح الأنانية للأفراد حيث يتسيد القوى ويذبل الضعيف ويسيطر الغنى 
ويسحق الفقير . الفكر الليبرلل- وهو يحمى حقوق الأفراد الأساسية - مهتم وبنفس 
القوة بحماية الصالح الاجت‌اعی وتوفیر مظلة واقية للضعيف والفقير . وهكذا فإنه 
لا يمكن نجاهل منافشة علاقة الفرد بالجتمع ف أية مناقشة حول الديمقراطية 
الليبرالية . وربا تکون هذه هی [حدی آهم قضایا الفکر السیاسی والتی شغلت 
الفلاسفة وعلماء الاجتاع والسياسة منذ القدم بحیث لا یکاد یوجد جدید یمکن 
أن يضاف إلى كل ما قيل فى هذه القضية الهامة . ومع ذلك فان الامر هنا -وکا هو 
الحال فى معظم القضايا الرئيسية ‏ يحتاج إلى الاستمرار فى معاودة التفكير وتقليب 
الأمور دون أن يمكن الفصل فيها بكلمة ممائية تحسم الأمور إلى غير رجعة . وى 
هذا رحمة بالعالمين . فاستمرار تغير الظروف يتطلب استمرار إعادة النظر وترجيح 
اعتبارات ربا كانت مرجوحة فى ظل ظروف سابقة . 


ومن هذا المنطلق فإننى أود آن آعید طرح هذه القضية القديمة واحديثة معا من 


WA 


za 


۳ 


آحد جوانبها الأساسية وهى علاقة الدولة بکل من الافراد والجتمع حيث يبدو أن 
هئاك انطباعا شائعا يخلط بين الدولة والمجتمع ویطابق بینها . وهکذا تنافش عادة 
مسائل الدولة ودورها بشكل ضمنى وكما لو كانت الدولة هى المجتمع ويتحول 
احدیث عن علاقة الفرد بالمجتمع إلى حديث عن علاقة الفرد بالدولة . وهذا 
الخلط بين الدولة والمجتمع فضلا عن أنه غير صحیح فقد تکون له آثار ونتائج 
فادحةعلى حقوق الأفراد ومصالح المجتمع على السواء . 
الحقيقة إن الدولة ليست هى المجتمع وان كانت تمثل ضرورة أساسية لحراية مصالح 
المجتمع وحقوق الأفراد فى نفس الوقت . الدولة هى مجموعة من أجهزة السلطة 
تساندها أجهزة متعددة من المؤسسات الإدارية والسياسية والنظم القانونية والتى 
تحتكر استخدام وسائل القهر المشروع على مختلف الأفراد والميئات . والدولة مبذا 
المفهوم المؤسسى تجد مشروعيتها فى حمايتها لمصالح المجتمع وضهان حقوق الأفراد , 
ولکن هذا الافتراض حول مشروعية الدولة لا يحول دون الاعتراف بأن لأجهزتها فى 
الواقع وجودا مسئقلا وحياة خاصة ‏ وربا مصالح فردية متميزة ‏ يمكن أن ثتناقض 
وكثيرا ماتتعارض مع مصالح المجتمع وحقوق الأفراد . ولذلك فقد كانت كافة 
الثورات والانتفاضات الشعبية موجهة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها التى ‏ رغم 
ادعائها بالعمل من جل المصلحة العامة وأحيانا بإسم الحق الإلمى ‏ كانت عدوانا 
على الجتمع والافراد . ومن هنا فان دراسة الجتمعات السياسة تقتضی التعرض 
لأطراف ثلاثة : الأفراد والجتمع والدولة » وهم مع ذلك مندمجون فى وحدة 
سياسية تتمحدد ملامحها من خلال هذه العلاقة الثلاثية . 

أما الأفراد me‏ أكثر أطراف العلاقة وضوحا . فهم حقائق مادية ملموسة . 
ومع ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة أو الوضوح. فالأفراد هم فى نهاية الامر 
حقوق وإمكانيات . ومالم تتوافر لؤلاء الأفراد حقوقهم وحرياتبم فإن وجودهم 
الادی فضلا عن قدراتهم و |مکانياتهم الابداعية قد تتهدد آو تبدر كلية . وهو آمر 
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وبجود الفرد فى جاعة منظمة . وقد افاض 


فلاسفة السياسة منذ وقت طویل فى تأكيد أن وضع الفرد غير مستقل عن الجاعة› 
وأن الحديث عن الفرد دون الجماعة إما غير ممكن أو بالغ الاضطراب والوحشية 
(هوبز مثلا ) . ولذلك فإن وجود الجماعة بقدر ما يضع الحدود والضوابط على 
حقوق الأفراد وحرياتهم بقدر مايؤكد هذا الوجود ويضمن حقوق الأفراد 
وازدهارهم . 

وأما الجماعة آو الجتمع - ومی ربا آکثر آطراف العلاقة آهمية وحاحا - فإنها 
تبدو آقل وضوحا وحدیدا . فالجتمع لیس فقط مجموع الافراد الکونین للجاعة . 
الجتمع حقيقة اجتاعية تشمل مجموع الافراد حقا » ولکنه آیضا حقيقة تاريخية تمتد 
من الماضى بتراثه إلى المستقبل بآماله ومن ثم ينصرف إلى الأجيال القادمة كما يهتم 
بالأجيال الحالية ويحافظ على تراث الأجيال السابقة . والمجتمع يتسع لعديد من 
القيم الحضارية والإنسانية والتى تميز ابناءه » ويحرص على تنمية قدراتهم وإطلاق 
ملكاتهم الخلاقة ويشارك فى تراث الإنسانية. وهكذا فالمجتمع حقيقة مادية ‏ 
بأفراده وعلاقاتهم ‏ وهو حقيقة تاريخية يعبر عن الحاضر ويربط الماضى بالمستقبل » 
وهو أيضا رسالة حضارية با يحاول أن يضيفه إلى التراث العالمى بخبرات أبنائه . 
وإذا كان هناك تمايز بين الأفراد والمجتمع با يجيز المقابلة بين حقوق الأفراد ومصالح 
الجتمم » فان هناك آیضا تداخلا واندماجا بینه| فلا وجود للفراد دون جتمع ولا 
معنی لجتمع دون آفراد احرار وقادرین. وقوة الجتمع |نا هی من قوة آفراده . 
فالجتمم يجاوز الأفراد الکونین له ولکنه آبدا لا یستطیع التجاوز عنهم . على أن 
الجتمع بالفهوم السابق كحقيقة اجت‌اعية وتاريخية وثقافية لامعنی له ولا فاعلية 
دون تنظیم قانونی وقهر منظم آو بعبارة آخری دون سلطة سياسية . ومن هنا يجىء 
دور الدولة آو الطرف الثالث فی العلاقة بین الافراد والجتمع » وفقط عن طریق 
السلطة السياسية یمکن آن پنتظم الجتمع وتتحقق حقوق الأفراد وحریاتهم . 
فالدولة آو السلطة السياسية هی حلقة الوصل الرئيسية لقیام الجتمع وحاية حقوق 
الأفراد . وبدون هذه السلطة السياسية لا وجود للمجتمع أو الأفراد . الدولة 


۳۳ 


۲ 


ضرورة لا غنی عنها لکل من طرفی العادلة : الافراد والجتمع . الدولة الاداة 
الاساسية لتحقیق التوازن بین حقوق الافراد ومصالح الجتمع . ولکن الدولة آیضا 
عنصر مستقل بأجهزته ومقسساته وموظفیه . والدولة بالقطع لیست الجتمع وانما 
هی اداة الجتمع والأفراد معا لضبط ایقاع العلاقات فی الجتمع . الدولة حقيقة 
قانونية وسياسية وهی تعطی لكل من الجتمع والافراد وجودهما القانونی وتنظیم 
العلاقات بینها . ولکن ینبغی احذر من الط بین الدولة والجتمع . الدولة 
وسيلة الجتمم ولکنها آیضا ضان الافراد . والدولة لیست مجرد حصيلة التقابل 
القانونی والسیاسی للافراد واباعة . الدولة ما وجود مستقل B‏ شکل آجهزة 
ومؤسسات » وهى أجهزة لما منطقها الفاص ومصاطها التميزة . 

ومع تضخم الدولة ومژسساتبا فى العصر الحديث أصبح من المخطر تجاهل 
حقيقة الدولة كمجموعة من الأجهزة والمؤسسات ذات المصالح الخاصة والتتى قد 
تتعارض أحيانا مع مصالح اللاعة أو مع حقوق الأفراد وحرياتهم . فمع تطور 
ونمو آجهزة الدولة ۸ يعد من الستبعد آن تطور هذه الاجهزة والقسسات مصالح 
حاصة ضيقة تستخدم فیها سلطة الدولة والقهر القانونی لغیر اعتبارات التوازن بین 
صالح الجتمم وحقوق الأفراد . ولذلك فان آخطر ما تتعرض له مصالح الجتمع 
وحقوق الأفراد هو أن يسود الاعتقاد فى الاندماج والتطابق بین الدولة والجتمع » 
وان كل ما يصدر عن أجهزة الدولة إنا هو تعبير عن المصلحة العامة . ونجد آن 
الأغلب فى الدول الشمولية الاتجاه إلى تأكيد التطابق بين الدولة والمجتمع . فالدولة 
هنا هى تجسيد المصلحة العامة ولا وجود للمجتمع إلا من خلال أجهزة الدولة » 
وكيا لو كانت الدولة كيانا ميتافيزقيا للمصلحة العامة وليست مجموعة من الاجهزة 
والمؤسسات المحددة يسيطر عليها عدد من الأفراد والفئات الاجتاعية ( الموظفين ) 
والتى كثيرا ما تحمى مصاحها المباشرة وراء ستار الدفاع عن المصلحة العامة . وإذا 
كانت فكرة الدولة تجاوز قطعا الموظفين المسيطرين على اجهزتها » فإنه لاينبغى أيضا 
تجاهل حقيقة أهمية الدور الذى يلعبه هؤلاء الموظفون فى تحديد توجهات أجهزة 


سے 


الدولة واختیارانبا . وقدی| وعندما کان جهاز الدولة عحدودا ودورها مقيدا فقد كان 
لعقل الدولة وتوجهها السیاسی الغلبة » فى حين أنه فى الوقت الحاضر ومع توسع 
نشاط الدولة وانتشار أجهزتها » فقد أصبحت الغلبة للعنصر البيروقراطى 
وأصبحت الدولة إلى حد كبير رهينة الموظفين . ومن هنا فإن وضع القيود والضوابط 
على حجم الدولة وأجهزتها آمر لایقل حطورة عن آهمية وجود الدولة ذاتبا لتنظیم 
علاقات الافراد وجاية مصالح الجتمع . فذا کان من الصحیح انه لا حياة للأفراد 
ولا وجود للمجتمع دون سلطة سياسية ودون دولة قوية » فإ الصحيح أيضا انه 
دون وضع القيود والضوابط على ححجم الدولة نفسها فإن حقوق الأفراد ومصالح 
الجتمع قد تبدر باسم الصلحة العامة لصالح العاملین بها ( الموظفين ) . 
إذا كان من الضرورى إبقاء التفرقة وا لحدود بين حقوق الأفراد ومصالح اللماعة 
وسلطات الدولة ۰ فانه پنبغی التذکر بأن سلوك الافراد وا‌اعات زا پستند لل 
جموعة من الاعتبارات التی ترتبط بکل من السياسة والاقتصاد والثعلاق . ونقصد 
بالسياسة هنا اعتبارات السلطة » وبالاقتصاد اعتبارات النفعة والمصلحة » 
وبالالعلاق اعتبارات القیم ووازع الضمیر الفردی وامحماعی . وینبغی آن نعترف انه 
يدخل وراء کل عنصر من هذه العناصر (السياسة ‏ الاقتصاد ‏ الاحلاق ) العدید 
من الظروف والوثرات . ولایمکن أن تستقيم جماعة ويزدهر أفرادها مالم یتوافر 
الانسجام والتوازن بین اعتبارات السياسة والسلطة من ناحية » والاقتصاد آو 
المصلحة من ناحية ثانية » والالحلاق أو القيم من ناحية ثالثة . 

ويمكن بنوع من التبسيط القول بأن اداة السياسة الرئيسية هى الدولة التى يتركز 
فیها استخدام السلطة » $ حين أن المجال الطبيعى للاقتصاد هو السوق وحيث 
تعبر الصالح آو المنافع المختلفة والمتعارضة عن نفسها فیا تظهره هذه السوق من 
موشرات وخاصة السعار » وان الاتعلاق - بالعنی الواسع - تفرض سلطانها bi‏ 
جاوز كلا من الدولة والسوق بأشکاهیا النظمة وتستند بالتال لل ما یعتمل فی 


۳۹ 


إذا كانت المجتمعات والأفراد يخضعون فى سلوکهم لاعتبارات السياسة 
والاقتصاد والتحلاق » فانه من الضرورى فى أى مجتمع سليم ان يتوافر نوع من 
التوازن بين هذه الاعتبارات دون أن يطغى احدها على الباقى . فتغليب أحد هذه 
الجوانب على -حساب العوانب الأحرى لابد وأن يؤدى إلى اختلال جوهرى فى أمور 
الجماعة والأفراد معا . فسيطرة السياسة ‏ أى السلطة ‏ لا تؤدى فقط إلى تدهور 
الاقتصاد وتخلفه » بل غالبا ما يؤدى تدخل أجهزة السلطة فى الاقتصاد إل 
تسخيرها لتحقيق مصالح اقتصادية ذاتية وبالتالى شيوع الفساد والانحراف . 
وهكذا تؤدى غلبة السياسة إلى افساد كل من الاقتصاد والأحلاق . وبالمثل فإن ترك 
الأمور على الغارب للاقتصاد والمصالح الخاصة دون قيود أو رقابة كثيرا ما ينطوى 
على نوع من التوحش الأنانى وفرض سلطة الغنى على الفقير ما قد ينعكس سلبيا 
على الانجاز الاقتصادى نفسه فضلا عن انه لن يلبث أن يصبح مظهرا من مظاهر 
التسلط والقهر الذى يجاوز أى قهر سياسى . ومع غياب الروادع الالحلاقية 
وسيطرة المصالح الاقتصادية الخاصة تختل أمور السياسة والأحلاق معا . وأخيرا 
فإنه من العبث الاعتقاد فى إمكانية حماية المجتمع والأفراد تحت وهم القيم الأحلاقية 
وحدها وسواء كانت القيم دينية أو غير دينية ‏ فلن تلبث ان تؤدى غرائز الأفراد فى 
التسلط والأنانية إلى إهدار هذه القيم ذاتها وبذلك تصبح اللحلاق الرسمية قناعا 
للاستغلال والاستبداد . ۱ 


وهکذا فانه لابدیل عن الاعتراف بضرورة وجود سلطة سياسية ‏ وبالتال نوع من 
الردع النظم من ناحية »وکذلك من الاعتراف بمشروعية الصالح الذاتية وتوفیر 
الشروط الوضوعية لتحقیقها من ناحية ثانية » فضلا عن ضرورةتوافر قیم اخلاقية 
تحدد المقبول وغبر القبول اجت‌اعیا من ناحية الثة . وبذلك تعمل السياسة 
والاقتصاد والاتعلاق معا کل فى مجال » فضلا عا يمثله كل عنصر من قيد أو رقابة 
على العنصرین الخرین . و|ذا ان الاعتراف بضرورة توافر هذه الاعتبارات كلها فى 
نفس الوقت ۰ فانه لیست هناك حدود واضحة لکل منها » ما یفتح الباب 


لاجتهادات متعددة یمکن آن یثور حوشا الخلاف . ولعل تاریخ والفکر والفلسفة 
هو |ٍل حد بعید مناقشة لاأفضل آشکال التوازن بین اعتبارات السلطة والنفعة 
والمعلاق . 

وإذا كان من الصحیح آن کلا من السياسة والاقتصاد والاتحلاق یوثر بشکل ما 
نی سلوك الأفراد والدولة والجتمع » فانه من الصحیح آیضا أن كلا من هذه 
الکیانات آکثر قدرة وتأهیلا لراعاة بعض هذه الاعتبارات دون غبرها بشکل آقدر . 

فإذا كانت هذه الكيانات الثلاثة : الأفراد والدولة والجتمع ضرورة لاغنی عنها 
فإنه ينبغى ‏ کما سبق القول - تحقیق التوازن بینها . ومن الضروری آیضا الاعتراف 
بأن لكل منها مجالا ‏ يجيد فيه وتبرز فيه قدراته الخلاقة . فالدولة آقدر مایکون ی 
مباشرة السلطة أو القيام بأعمال السياسة » وهی لیست بنفس الکفاءة فى مارسة 
الاقتصاد آو صيانة (Les ĠIENI‏ العکس فان الأفراد آکثر احساسا بالصالح 
الباشرة واحاصة وبالتالی بمعامة آمور الاقتصاد» وبصفة عامة لا یزدهر السوق 
دون قطاع حاص قوى . ومن ناحية الثة نجد آن الجتمع الدنی - بکافة مظاهره - 
هو الأمين الطبيعى على حاية القیم وصيانة الاخلاق . وهكذا فإن التوازن بين 
اعتبارات السياسة والاقتصاد والأحلاق » يقتضى » بالضرورة » توازنا مقابلا ى 
الأدوار التى يقوم بها كل من الدولة والفرد والمجتمع ٠‏ وبالتالى توازنا بين دولة قوية» 
ونظام للسوق الكفء » ومؤسسات سليمة للنشاط الاجتماعى . 

والنظم الليبرالية وهى تسعى إلى تحقيق هذا التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح 
المجتمع وسلطات الدولة من ناحية واعترافها بمجال مقبول لكل من الاقتصاد 
والأحلاق والسياسة من ناحية أخرى » فإنها لا تدعى انها تحقق المجتمع المثالى أو 
ابا تجح فى الوصول إلى فكرة الكمال » بل ان جوهر النظم الديمقراطية الليبرالية 
هو الاعتراف بالقصور المستمر » وأن هناك حاجة وإمكانية للتغيير والتقدم . وفكرة 
المجتمع المثالى أو المدينة الفاضلة على الأرض » وهى فى جوهرها نقيض للفكر 
الديمقراطى الليبرال . 


۳۷ 


۳ 
ليست جنة على الأرض 


١‏ كيا يعيش الإنسان'أحلامه وأماله » فإن الجماعات قد عرفت بدورها أحلامها 
وأمالما » وم پبخل الفکرون والباحئون عن تقدیم آحلامهم عن جتمعات 
المستقبل» مجتمعات الفضيلة والوئام والسلام . وإذا كانت جمهورية أفلاطون هى 
آشهر الأحلام عن المديئة الفاضلة » فهى ليست الوحيدة فضلا عن Lil‏ ليست 
الأخيرة . فكها راود هذا الحلم توماس مور فى بحثه عن الیوتوبیا » فقد سیطرت 
نفس الفكرة أو ما يماثلها على اذهان العديد من المفكرين والمصا حين الاجتماعيين 
ورجال الدین . وف هذا تتقابل - رضم كل الفروق - آفکار سان آوجستین عن 
«مدينة الله ٠‏ مع أحلام الاشتراكيين الأوائل فى إقامة المجتمعات الجديدة لأوين أو 
فورية أو فى بناء « الشيوعية » فى آخر مراحل التطور الاشتراكى لدى الماركسيين . 
فى جميع الحالات نحن بصدد تحقيق ١‏ الجنة » علی الارض > والوصول إلى 
«الک‌ال ‏ . 

فلعل أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو قدرته ا مستمرة على رفض 
الواقع وتطلعه إلى التغيير فى ضوء نتائج تجاريه وما یرسمه خیاله من آمال وأحلام 


۳۹ 


عن الستقبل . ولذلك فان جتمعا بلا آمل ولا مثل علیا هو جتمم حکوم علیه 
بامود وربا بالفناء . ومع ذلك فهناك فارق بین البحث الستمر عن الثل العلیا 
وحاولة الافتراب من الدينة الفاضلة من ناحية » وبين الاعتقاد فى إمكان تحققها 
فعلا ‏ واخطر من ذلك الادعاء بقيام هذه المدينة الفاضلة أو الحنة على الارض - من 
ناحية آخحری . وهو فارق بين الاعتقاد بأن طريق التقدم لانهاية له » وبين الثقة بأن 
هناك محطة وصول ی الکمال تتحقق عندما تتوافر شروط محينة » اجتماعية أو 
دينية . فی حالة نحن نعترف بأن الانسان قاصر بالطبيعة مها بلغ من تفدم ۰ وانه 
رغم قصوره يسعى ف ررحلة بلا نهاية لمجاوزة هذا القصور . وفى حالة أخرى نحن 
نعتقد أن قصور الإنسان عارض وليس أصيلء وانه يمكن تحقيق حلم الجنة 
على الأرض . 


. إن الإنسان من دون الكائنات ذو حضارة وتاريخ لأن غده يختلف عن أمسه‎ ١١ 


۳ ۰ 


ويتحقق ذلك لأنه يتطلع دائما إلى أعلى إلى مثل عليا وأحلام يريد بتحقیقها ان 
يرتفع عن واقعه وأن يجاوزه . وإذا كان فى حياته اليومية يسعى إلى الفاعلية وانجاز 
النتائج وكثيرا ما يقبل التوفيق والتصالح بين الاعتبارات المختلفة مراعاة للظروف 
الوافعية » فان ذلك لاینبغی آن یعنی انه یستطیع آن یتجاهل الثل العلیا والبادی 
والتى لاتقبل تصالحا أو تنازلا . ومن هنا جاءت التفرقة بين ماهو « كائن » وما 
«ینبغی آن یکون » . وهذا ما دعا إلى أهمية التفرقة بين دور القانون الوضعى وبين 
دور المعلاق والادیان بصفة عامة . الأول يهتم بها هو ١‏ كائن » » والثانية با 
لاينبغى أن يكون ١‏ . 

ومع ذلك فینبخی الاحتراز وعدم اخلط بینهیا . فالقیم تقود الانسان وتنبر له 
لطریق ۰ وینبفی بالتال ان تنقدمه وتعلو عليه . وکلیا خطا الانسان خطوة فى 
الافتراب منها فانها لن تلبث ان ترتفع وتتقدم بدورها خطوات » ویظل بالتال 
طریق التفدم والرقی مفتوحا آمامه . فالثل العلیا » علیا بمعنی آنها ترتفع عن 
المنسان وعن واقعه » توجهه وترقی به » ولكنها ابدًا لا تنزل إليه ولاتندمج مع هذا 


الواقع والا فقدت دورها ومعناها کمثل علیا . وکلما تقدم الانسان وارتقی » 
تقدمت مثله وارتقت بدورها بحیث تظل الفجوة بین الواقع والأمل دائا قائمة . 
فالامر آقرب لل مایعرف نی الکمیات الرياضية بالنهايات كانص1ا » فقد نقترب 
منهاء ولکن أبدا لن نصل إليها أو نلتقى بها . بل زن الثل العلیا تحرف نفسها 
تطورا وتقدما مع تفدم الانسان . فالبشرية ۸ تناقش قضايا ا حريةوالمساواة إلا فى 
عصور متأخرة وبعد آن حققت قدراً من التقدم والاستقرار مع التغلب على غوائل 
الطبيعة . فعندما قامت ثورات الصریین فی الدولة الصرية القديمة ۸ تطالب 
بحقها نق الساواة آو الشاركة السياسية وانما آرادت فقط آن یعترف لابناء الشعب 
ببحق الحياة بعد الموت وأن يكون لموتاهم GHI‏ 8 [قامة الشعاثر الدينية اسوة بأبناء 
الملوك والأعيان . وانظر إلى تاريخ الرق الذی کان آمرا مقبولا ومشروعا فى كافة 
الحضارات» ومع تقدم البشرية أصبحت صيحة روسو ( إننا ولدنا أحرارا . . » على 
کل لسان . وهى أمور لم تكن معروفة قبل ذلك لعدة قرون . وقل مثل ذلك عن 
حقوق المرآة والأجنبى » بل وحقوق المواطن نفسه . . القيم ترتقى مع ارتقاء 
الانسان وتقدمه . 
ویعرف رجال القانون وعلوم الاجتاع التفرقة بين القانون والاحلاق. فرغم آن 
کلا منهیا یتعلق بتنظیم العلاقات الاجتاعية بین الأفراد فی الجتمع » الا آن القانون 
بهتم فقط بتنظیم ما هو «کائن» مراعبا فی ذلكك اعتبارات الفاعلية والعملية ۵ ق 
حين أن الاتحلاق تسعى إلى ما « پنبغی آن یکون » مراعية فی ذلك حاية الثل العلیا 
والقیم النبيلة . القانون مسئولية الدولة تعمل علی تطبیقه مستخدمة فی ذلك القوة 
والردع المادى إذا احتاج الأمر » فى حين أن الأحلاق هى مسئولية المجتمع بأشكاله 
الختلفة ویقوم بحمایتها عن طریق الضمیر الاجتهاعی والردع العنوی » الذی کثیرا 
ما كان أكثر تأثيرا من الردع المادى للدولة . ومن هنا فإن هناك مناطق تلاق بين كل 
من أحكام القانون والأتعلاق » فضلا عن وجود مجالات أخرى يستقل بها كل 
منهیا . وتتداخل دواثر التلاقی ويظل مع ذلك من الضرورى التميبز بين مجالى كل 


۳۱ 


۳۲ 


من القانون والاحلاق » الاول پتوعی النظام والاستقرار والفاعلية » والثانی یسعی 
إلى الكيال . وتحتاج BIS‏ الجتمعات ال الامرین معا . فلا استقرار ولا آمن بلا 
قانون » ولا ارتقاء أو تقدم بلا أخلاق أو دين . 

ومع ذلك فقد حاول - منذ القدیم وحتی الان - نفر من آصحاب الئوایا الطيبة 
الطالبة بدمج القانون مع مبادیٌ الاتحلاق سواء کانت مستمدة من تعالیم دينية آو 
مثل علیا مستقرة . وهی دعوة ببا من اقطورة - وغالبا من الضرر - ما یعادل ما 
تنطوى عليه من حسن النوايا وطيب المقصد . وقد تنبه إلى هذه المشكلة علباء 
القانون منذ فترة طويلة فی دراستهم لما اسموه العلاقة بين القانون الوضعى والقانون 
الطبیعی . فاذا کان القانون الوضعی ینظم العلاقات الاجت‌اعية وحظی بمساندة 
الدولة وجایتها الادية » فاٍنه ینبغی آن یتوخی هذا القانون -مع احتفاظه باستقلاله 
مبادىٌ العدالة والمثل العليا التى تتفاعل فى الضمير الجماعى » وهو ما أطلق عليه 
اسم القانون الطبيعى . فالقانون الطبيعى باعتباره تعبيرا عن الضمير العام الجماعى 
لثل العدالة والمبادئ السامية يمثل الحدف الأسمى للقانون الوضعى » يقترب منه 
دون أن يندمج فيه . وقد يتعمق الاحساس ببعض مبادئ القانون الطبيعى فى 
الضمير العام حتى تكتسب نوعا من الإلزام وتختلط با يعرف بالمبادى الدستورية 
العامة وحقوق الأفراد الطبيعية والتى لايجوز للقانون الوضعى المساس بها . وهكذا 
تمثل فكرة القانون الطبيعى هدفا يسعى القانون الوضعى للاقتراب منه من ناحية » 
وقيدا على حرية المشرع عند الخروج أو الاعتداء على المبادىّ الدستورية العامة 
وحقوق الأفراد الطبيعية من ناحية آخری . ونجاح قیام القانون الطبیعی بپذا الدور 
منوط ف الواقع ف الاعتراف الدائم بالفصل بینه وین القانون الوضعی . وهذا 
الفصل هو ماسمح لفکرة القانون الطبيعى نفسه بالتطور والارتقاء بالمثل العليا 
للمجتمع » وبالتالل بالضفغط الستمر علی تطویر القانون الوضعی وا لیلولة دون 
الانحراف والخروج على المبادئ السامية التى يتضمنها هذا القانون الماثل فى الضمير 
العام . 


ویژدی |علان التطابق بین القانون الوضعی ومبادئ الأحلاق أو القانون الطبيعى 
إلى نتائج فى غاية الخطورة على مستقبل التقدم والإرتقاء . أما النتيجة الأولى فهی 
حبس الالحلاق والمبادئ السامية فى نصوص - مهما بلغت من دقة وبلاغة ‏ فإنها 
ولاشك تقصر عن الاحاطة بها ينطوى عليه الضمير العام من معان وأحاسيس 
تعجز الفاظ اللغة عن التعبير عنها . وحتی فی الاحوال التی تستند فيها هذه 
المبادئ إلى التعاليم السماوية » فان تفصیل ما جاء عاما فی الکتب السياوية لابد 
وأن يستند للی اجتهاد الجتهدین . وهو آمر (نسانی . وأما النتيجة الثنية فهی أن 
تجميد الأحلاق والمبادىّ السامية فى نصوص ول دون التطور والتقدم » ویفقد 
آنصار التقدم حرية النقد والقدرة عل التطویر ۰ فالطالبة بتعدیل وتطویر القانون 
الوضعى أمر مقبول » لأن أحدا لا يدعى أن أحكامه تمثل الفضيلة الكاملة أو الحق 
المطلق . أما الادعاء بأن نصوص القانون الوضعى هى تعبير عن الثعلاق والبادی 
السامية » فإنه يجرد كل مطالب بالتغيير أو التعديل من القدرة على رفع صوته لأن 
آحدا لایعارض مبادیْ الاتعلاق والثل العلیا . 

وقد أشرنا إلى إنه ليس صحيحا أن المثل العليا والمبادىٌ الساميةلايتناولما التطور . 
فالصحيح أن تاريخ الإنسانية كله هو تاريخ تقدم وتطور القيم الأخلاقية والمثل 
العليا. 
l‏ لاتقتصر خطورة الاندماج والتطابق الکامل بين القانون الوضعی والقانون 
الطبیعی آو البادی السامية على ما یمکن آن یصیب الجتمعات من جمود فى تطورها 
احضاری » بل نه قد یکون الناسبة التی تسمح باقامة آبشع آنواع الاستبداد » وهو 
الاستبداد باسم امثل العلیا . وقد انبأنا التاریخ آن آسواً آنواع الاستبداد هی تلك 
التی مت باسم البادیْ والثل العلیا . فتاریخ محاکم التفتیش نی آوربا نی العصور 
الوسطی ۰ والنظم الذهبية فی القرن العشرین سواء من حکومات استندت إلى 
الفکر النازی آو الشیوعی نا قد استندت جیعها ی آفکار وفلسفات لاقامة 
الجتمعات الثالية . فهی تارة حکم الدین » وتارة آخری |حپاء آفکار هیجل 


۳۳ 


ونیتشه عن دور الدولة التاریی ومکان انس الآرى » وتارة ثالثة اطخضوع حتمية 
التاریخ و[قامة الجتمع الشیوعی . 


ولایقتصر الامر علی الانحرافات الشخصية شحاکم آو مستبد » ولکن الامر آعمق 
من ذلك . فعادة ما يصاحب هذه المذاهب البحث عن « الانسان احدید » أو 
(الجتمع الفاضل " . وعادة ماتحاول هذه النظم فرض هذه التصورات على 
جتمعانها فهرا وتجاوزا عن حقائق التطور الطبیعی . فلم يكن غريبا أن تحاول مثل 
هذه النظم فرض نوع من اطندسة الاجتاعبة علی الجتمعات -ثلق ما یعتقد انه 
الدينة الفاضلة . وهکذا پنشاً سدنة هذا الفکر الوحد وکهنته الذین یفرضون عل 
الخلق قوالب جامدة تثل الاحلاق الرسمية والتی ۸ تلبث آن أصبحت قیدا وعبعا 
على التطور . وکثبرا ما آحفت العلاق الرسمية العلنة فسادا وانحلالا تحت 
لسطح . وقدی| حاولت اسبرطة آن تبنی جتمعا فاضلا علی آساس من النظام 
والانضباط » وذلك فی مواجهة اثینا التی آمنت باحرية والتطور . فیاذا کانت 
النتيجة ۴ اندثرت اسبرطة رغم انتصاراتها العسكرية » ولم تترك أثرا ولا فكرا » 
واستمرت أثينا مشعلا وحملت لواء الحضارة اليونانية . ولم تكن الفضيلة والنظام فى 
اسبرطة سوى غطاء ظاهرى أو غلالة رقيقة حفت وراء‌ها حقيقة آبنائها النغمسین 
فى الكذب والمخداع والجهل . 


٤١‏ إذا كان للقانون محال » وللأخلاق مجال أخر » يتداخلان أحيانا » ويفترقان أحيانا 


۳ 


آخری ۰ فمن الضروری الاعتراف بهیا معا » واحترام حدودهما دون خلط آو 
اختلاط . فالجتمم لایقوم ولایستقیم دون قانون » کبا آن القانون وحده لا یکفی 
بل لابد وأن يستكمل بغيره من قواعد الألحلاق والمثل والقيم . الدولة كفيلة 
بالقانون » والمجتمع أمين على الأحلاق ٠»‏ ولا مجال للخلط بينهها . وشرط قيام 
الأأتحلاق والمثل العليا بدورها فى تهبذيب القانون وارتقائه هو ان تظل مستقلة عنه 
وغير مندمجة فيه . وإذا كانت الدعوة إلى قيام الديمقراطية تزعم إقامة مجتمع 


آفضل c‏ فإنها أبدا لاتدعى انها تقيم الجنة على الارض آو الدينة الفاضلة . ولعل 
ونستن تشرشل کان عی حق حینا قال ٍن الديمقراطية هی آسواً نظام » ولکنها 
أفضل آسواً الانظمة التاحة . الديمقراطية هی نی نباية الشمر الاعتراف بحدود 
قدرات الانسان وقصوره » ولکنها - عن طریق مداولة السلطة والساح للرأى 
والرای العارض - تسمح آیضا بالتطور السلمی ۰ والافادة من التجارب السابقة 
دون الادعاء بالوصول لٍل الکال » آو الزعم باقامة جتمع من الامةعی الارض » 
غالبا ما يكون فى ال حقيقة اقرب إلى مجتمع الشياطين . 

ولكن إذا كانت الديمقراطية الليبرالية لا تدعى آنا تقيم الجنة على الأرض ٠‏ فإنها 
بالقابل تضع الضمانات لتقليل التعاسة والسماح بالتغيير والتطوير المستمر نحو 
الوصول إلى أوضاع أفضل . ويتحقق ذلك عن طريق العديد من الاجراءات 
والمؤسسات التى تسمح للنظام الديمقراطى أن يعمل » وبشكل خاص أن يتطور 
فى سلام مع ضبان حد أدنى من حماية الحقوق الفردية ودون تعريض لما . ومن هنا 
فإن الحديث عن الأساليب والآليات المصاحبة للنظم الديمقراطية أمر لا غنى 


عنه . 


65 لعل الخاصية الأولى للدولة الديمقراطية الليرالية هى أنا تمثل دولة قانون 166" 
Rule of Law, Etat de Droit‏ . وكثيرا ما يميز فقهاء القانون الدستورى بين دولة 
القانون والدولة البوليسية فى أن الأولى يحكم فيها القانون جميع التصرفات ويخضع 
لأحكامه الجميع ب! فيهم الحاكم » فهى قواعد عامة معروفة سابقا يستوى أمامها 
الحاكم والمحكوم . القانون سيد الجميع ومنه يستمد الحاكم سلطاته وفى الحدود 
التى يقررها . فدولة القانون هى دولة القواعد ولیست دولة الاشخاص . آما الدولة 
البوليسية فهى دولة الحاكم » والقانون أحد أساليب مباشرته السلطة » فهو يعدل 
القوانین کیفیا اتفق مح اهوائه وهو یستخدم القانون ولا خضع له » حتى وأن بدا 
شکلیا أنه خاضع للقانون الذی یصدره » الا إنه ف الحقيقة پستخدم القانون 
ویطوعه لتحقیق آهداف ومارب السلطة . ولذلك فالدولة البوليسية -علی عکس 
دولة القانون - هی دولة الاشخاص ولیست دولة القواعد ك)| كان الحال ف دولة 
القانون . 

على ان دولة القانون فى النظم الليبرالية هى دولة القانون الليبرالى » بمعنى أن 


۳۷ 


۳۸ 


القانون يهدف - إلى جانب تنظيم أمور الجماعة وتطويرها - إلى حماية حقوق الافراد 
الاساسية » فالفکر اللیبرال - کا سبق أن اشرنا ‏ يبدأ من منطلق الحقوق الأساسية 
للأفراد والتى ينبغى أن تتوفر لها الحماية والظروف المناسبة لانطلاقها وتطويرها . 
ومن هنا يخضع القانون الوضعى لنوع من المبادئ الدستورية العامة فى حماية 
الحقوق وتطويرها .وقد لايقتصر الأمر على مجرد خضوع القانون للدستور 
ومایتضمنه من مبادی دستورية مقننة بل [ن هناك مبادی عامة عليا مستقرة فى كل 
عصر للءاية الحقوق الأساسية للأفراد وعدم المساس بها . وهذه المبادى تستقر فى 
ضمير المجتمع وفقا لمدى تطوره ومدى تطور العصر . ولذلك فإن دولة القانون فى 
النظم الليبرالية لابد وأن تتضمن الاجراءات الكفيلة باحترام هذه الحدود وإعادة 
النظر فى القوانين الوضعية التى يمكن أن تخالف هذه المبادئ العليا لحماية حقوق 
الأفراد الأساسية . ويرتبط ذلك عادة بنظام قضائى مستقل وتربية سياسية مناسبة 
قائمة على ترسیخ مبادی الفكر الليبرلل . ويمكن عن طريق هذا النظام القضائى 
الطعن فى دستورية القوانين المخالفة هذه المبادئ العليا . ونظرا لأهمية الدور الذى 
يلعبه الأفراد والمشروعات الخاصة فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى » فإن قانون 
العقد ومبدأ سلطان الارادة يحتل مكانا أساسيا فى النتظيم القانونى للعلاقات 
الاجت‌اعية . 

واحدیث عن دولة القانون پطرح علاقة القانون الوضعی بالقانون الطبیعی » آو 
البادی الدستورپة العلیا . وقد سبق آن تعرضنا طذه القضية عند مناقشة فکرة 
الدينة الفاضلة . فالقانون الوضعی هو من صنع البشر ولا یدعی انه یمثل العدالة 
الطلقة آو مجسد البادیْ العلیا للحلاق » ومن هنا یعترف القانون الوضعی دائبا 
ب(مكانية التعدیل والتبدیل من جل الاصلاح والتحسین والتقدم . بل اننا رآینا ان 
ادعاء التطابق بین القانون الوضعى وبين القانون الطبیعی هو دعوة ال الاستبداد 
والتسلط فضلا عن أنها دعوة إلى اللحمود بالزعم بأننا وصلنا درجة الکال . ولکن 
مع الاعتراف بانفصال القانون الوضعی عن القانون الطبیعی » فان ذلك لا ینفی آن 


یکون هدف القانون الوضعی هو الاقتراب قدر الامکان من قواعد العدالة والقانون 
الطبيعى . وعلى وجه اليقين فانه لایجوز - بمقولة عدم التطابق بين القانونين 
الوضعی والطبیعی - آن یعمد القانون الوضعی ال مناقضة آحکام العدالة والقانون 
الطبیعی . فاذا کانت الساواة احقيقية والعدالة الکاملة لایمکن ان تتحقق عل 
الارض ۰ فانه لایجوز ان یصدر قانون ضد فواعد العدالة آو سس الساواة بالتمییز 
مثلا بين الأفراد على أساس من الدين أو الجنس أو اللون أو غير ذلك . 

_ كذلك فإنه إذا كان القانون الوضعى يتمثل القانون الطبيعى ومبادی العدالة 
ويحاول الاقتراب منها » فإنه لا ينبغى ان ننسى ان للقانون وظيفة اجتماعية محددة 
وهى تنظيم العلاقات الاجتماعية تحت مظلة القهر العام أو الالزام القانونى عن 
طريق اجراءات السلطة التنفيذية . ولذلك فإن نطاق تدخل القانون فى حياة البشر 
ينبغى أن يكون محدودا بمعايير الكفاءة والفاعلية . فتدخل القانون لمنع كل مخالفة 
أخلاقية قد يكون أكثر وبالا على المجتمع من حيث الأعباء والآثار الاجتاعية . 
فإذا كانت جميع الأديان والمبادئ الأحلاقية تدين الكذب مثلا › فإن أيا منها لم يوفر 
لحا جزاء دنيويا اكتفاء بالعقاب ف الألحرة أو بازدراء المجتمع . ومع ذلك فإذا كان 
للكذب آثار اجتماعية أو اقتصادية واضحة فإن القانون يتدخل كيا فى حالات 
التزوير أو الشهادة الزور أو غير ذلك . وليس معنى ذلك أن القانون يدعو إلى 
الكذب أو يتسامح فيه » وإنما معناه أن القانون ليس هو الرادع الاجتماعى الوحيد» 
فهناك الأتحلاق وهناك الدين » وينبغى أن يظل لكل منههما دوره وأثره . وكما أن 
الخلط والتطابق بين القانون الوضعى والقانون الطبيعى مدعاة للاستبداد والظلم 
فإن امتداد القانون لكل مجال الأحلاق والدين قد يصبح اهدارا للقيم الالحلاقية أو 
الدينية نفسها . فالأفراد يستجيبون لأحكام القانون فى ظل التلويح بجزاء السلطة 
العامة وهم يستجيبون لقيم الأحلاق وأحكام الدين فى ظل احساسهم الاجتماعى 
وإيانهم الدينى مع خطر الازدراء الاجتماعى أو العقاب الإلهى . ولذلك فإن دولة 
القانون تفسح المجال واسعا ĠIENI del‏ والدين . وسوف تفقد دولة القانون 
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الكثير من حيويتها إذا لم يعد بپا من رادع سوی رادع القانون والزام السلطة . 
الأحلاق والدين يجب ان يزدهرا مع دولة القانون » كل منهما فى مجاله. بل إن 
التوسع فى التدخل القانونی لکل مخالفة اخلاقية آو دينية ‏ فضلا عن أنه قد يفقد 
معنى القانون ذاته لكثرة أحكامه وتشعبها » وبالتالى عدم القدرة على الاحاطة بها 
هذا التوسع قد يؤدى إلى اهدار دور كل من الفرد والمجتمع لصالح الدولة . القانون 
هو عمل الدولة أما الأحلاق والدين فهما مجال الافراد والجتمم » وينبغى فى أية 
دولة ليبرالية ان يكون لكل منهها.دوره وفاعليته . فالفرد ومبادثه والمجتمع وقيمه ی 
المنزل » وف المدرسة ء وفى المسجد» وف الكئيسة» وف الجمعيات » وغيرها أدوار 
لا ينبغى التهوين منها لصالح الحاكم ورجال النيابة والبوليس . 

وترتبط فكرة دولة القانون أيضا بمسائل متعلقة بالصياغة والاجراءات وليس فقط 
بالضمون ۰ ومن هنا أهمية الشكلية فى دولة القانون . فاهتام القانون بوضع 
اجراءات التصرفات - فی تحقیق ابحراثم آو عند اصدار القرارات آو فق اجتماعات 
الوسسات - یقصد بپا ماية احقوق واحترام حریات الافراد . فکثیرا ما يبرا جرم من 
العقاب لعدم احترام قواعد التفتیش آو القبض ۰ ولكن تبرئة المجرم فى مثل هذا 
الحالة هو حماية لآلاف المواطئين الأبرياء من خحطر التفتیش آو القبض التعسفی . 
كذلك فان القانون وهو يراعى اعتبارات الفاعلية والکفاءة فانه کثبرا ما حمی 
الظاهر والاستقرار رغم أن هذه الظاهر قد يبنى على باطل . فالتقادم کسبب 
لاكتساب الحقوق وانقضاتها أو لسقوط الجريمة يؤدى إلى استقرار الأوضاع 
والمعاملات وخاصة بالنسبة للغير -حسن النية الذى يكفيه أن يثق فى الأمور الظاهرة 
الستقرة . وهو ما یوکد مرة آخری انفصال فکرة الفانون عن مبادی الثعلاق 
والعدالة رغم ما بینها من تقارب وتداخل . 
- إذا كان النظام الديمقراطى الليبرالى يقوم على فكرة دولة القانون » فانه من 
الضرورى أن يشارك الشعب فى وضع القوانين وتنفيذها » وهكذا فإن المشاركة 
السياسية تعتبر جوهر النظام الدیمقراطی . وقد رأينا أن فكرة الديمقراطية كيا 


بدأت عند الیونان c‏ قد قامت على أساس فكرة المشاركة الشعبية فى اتخاذ 
القرارات » وکانت صورتها الاساسية هی الديمقراطية الباشرة . ومع ذلك فمن 
الضروری الاشارة هنا لل آن فکرة الديقراطية الباشرة ۸ تعد تصلح للمجتمعات 
ادیثة » لیس فقط لصعوبتها من الناحية العملية مع زيادة السکان وتعقد 
الفضایا الاجت‌اعية والاقتصادية ۰ بل ان الديمقراطية الباشرة تتعارض مع البادی 
الليبرالية نفسها » إذ تؤدى إلى غلبة الغوغائية والعواطف على الجاهير ب| قد يؤدى 
إلى الاعتداء علی احریات الأساسية لبعض الافراد و الاقلیات . فضلا عن أن فكرة 
التتخصص ف ا کم تتطلب وجود مؤسسات متتخصصة ف إدارة الحكم مع تحملها 
المسئولية العامة . الديمقراطية الليبرالية تقوم على فكرة المسئولية السياسية وبالتالى 
المؤسسات النيابية . ولذلك فإن الخروج عن الديمقراطية المباشرة والمشاركة الشعبية 
المباشرة فى اتخاذ القرارات إلى أنواع من الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وحكم 

المؤسسات ليس مجرد وسيلة للتغلب على الصعوبات العملية للديمقراطية المباشرة 
بل انه يمثل ركنا أساسيا فى الديمقراطيات الليبرالية . الديمقراطية النيابية ليست 
مطلوبة فقط باعتبارها تقريبا للديمقراطية المثالية ‏ وهى الديمقراطية المباشرة ‏ بل 
إن الديمقراطية الليرالية الحديثة تفترض ابتداء تعدد المؤسسات التمثيلية أو النيابية 
وتوازنها . وإذا كان من المطلوب أحيانا الالتجاء إلى الاستفتاءات الشعبية ى بعنض 


القرارات المصرية ‏ وعلى سبيل الاستثناء ‏ فقد أثبتت التجارب أن اياك 
الاستفتاء بشكل مستمر هو أيسر السبل لتدعيم سلطات الحاكم المستبد . 

أيضا ينبغى التأكيد على أن هدف الديمقراطية الليبرالية فى توفير المشاركة ا 
لايعنى أن تعكس القوانين والسياسات السائدة دائها وفى كل وقت رغبات جميع 
الأفراد » فهذا أمر مستحيل . فالاجماع على اى أمر من الأمور شىء مستتحيل إلا ى 
التافه من المور والتى لاتمثل خيارا حقیقیا . آما حیث یتعلق الامر باختیار حقیقی 
فلابد أن تتعدد الآراء والمواقف » ومن ثم يستحيل الاجماع . كذلك فان کفاءة نظام 
الحكم تتطلب قدرا من الاستقرار وبالتالى لايمكن تعريض القوانين والسياسات 
للتغيير المستمر نتيجة تغير الأهواء والأمزجة للفئات المختلفة . ولكن هذا لايعنى - 
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بالمقابل ‏ امکان تجاهل تغیر الارادة الشعبية والابقاء على أوضاع لم يعد يقبلها الافراد 
آو نسبة كبيرة منهم . ولذلك فان الديمقراطية الليبرالية تهدف ال تحقیق شکل 
عمی للمشاركة الشعبية ی اطحعم عن طریق انتخاب السسات وتحدید فترات 
دورية پمکن فیها الرجوع پل القواعد الشعبية معادة النظر نی السپاسات وی 
أشخاص الحكام . وهکذا یمکن التوفیق بین اعتبارات الشاركة الشعبية وبین 
اعتبارات كفاءة الحكم واستقراره . فإذا اختارت مثلا آغلبية ضثيلة حزب 
المحافظين فى انجلترا لتطبيق سياسات محافظة ٠‏ فینیغی آن تعطی الفرصة کاملة هم 
لتنفيذ هذه السياسات حتى لو تغير المزاج الشعبى بعد فترة قليلة من الانتخابات . 
وإذا جاءت الانتخابات التالية بحزب العمال فمن حقه آن JEW i fus‏ بسياسات 
مختلفة وأن يتوفر له قدر من الاستقرار . وهكذا فإن النظم الديمقراطية الليبرالية لا 
تزعم أنها تمثل فى كل لحظة اتجاهات الرأى العام » فقد بخذها هذا الرأى العام بعد 
فترة قصيرة » ومع ذلك تستمر فى سياستها » وعل أن نتاح الفرصة فى وقت معقول 
للعودة إلى صناديق الانتخاب والاحتكام إلى رأى القاعدة الشعبية . ومن الضرورى 
أن تكون فترات الاحتكام إلى الشعب معقولة ليست قصيرة بدرجة تعرض استقرار 
السياسات » وليست طويلة بحيث تفقد القوانين والسياسات المطبقة مشروعيتها 
بالاستناد إلى الإرادة الشعبية . فليس من المعقول ان تضيع الشعوب أجيالا فى تحمل 
سياسات لا ترضى عنها بمقولة الرغبة فى الاستقرار وعدم زعزعة الأوضاع . 


۸ _ مادامت الديمقراطية التمثيلية أو النيابية هى أساس الديمقراطيات الحديثة فإن 
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نظم الانتخابات والترشیح وشکل الجالس النيابية ودورها پمثل قضبة آساسية عند 
مداقشة قضایا الدیمقراطية . وهنا ینبغی التأکید أن هدف الديمقراطية الليبرالية 
لیس جرد التآکید على الشاركة الشعبية بل آیضا وبشس القدر ضیان کضاءة 
الحكم . لايوجد أسلوب واحد متفق عليه لتحقيق المشاركة الشعبية فى اسلتكم . 
سواء من حيث شکل النظام الانتخابی آو شروط الترشیح آو شکل الجالس 
النيابية وحدود اختصاصاها » ومدد الجالس النيابية والوظائف السياسية . فدول 


jeb‏ بنظم الأغلبية المطلقة ودول أخرى بالقوائم النسبية أو المطلقة ودول تعرف 
جلسا وحیدا » ودول آخری تعرف مجلسین » ودول تحدد مدة المجالس النيابية 
بخمس سنوات وآحری باکثر آو آقل » ودول تأحذ بالنظام البرلانی وأحری تأحذ 
بالنظام الرئاسی . وکل هذه النظم تتفق مع الفکر الدیمقراطی ‏ والعبرة فی ila‏ 
الامر هی باختيار النظام الملائم الذى يؤدى إلى كفاءة الحكم واختیار آفضل 
العناصر . ولذلك فإن مناقشة قضية الديمفراطيةليست فقط فى مناقشة المبدأً وإنما 
هى بالدرجة الأولى فى مناقشة أشكال الديمقراطية المناسبة » من حيث شروط 
الانتخاب والترشیح ۰ وسلطات المجالس النيابية ومددهاء وعلاقتها بالسلطة 
التنفيذية » وغير ذلك من القواعد الالجرائية . وينبغى أن يكون الحكم فى كل ذلك 
هو التوفيق بين اعتبارى المشاركة الشعبية من ناحية وكفاءة الحكم من ناحية 
أخرى . ولا يجوز التضحية بكفاءة الحكم وصلاحية الحكام بمقولة أن الديمقراطية 
تؤدى دائها إلى استبعاد أفضل العناصر . فهذا غير صحيح » وهناك دائما أساليب 
لاختیار الجالس النيابية وحدید سلطانها وشکل انتخامپا بیا مجحقق الشاركة الشعبية 
وتوفير العناصر المناسبة للحكم . 

4 ذكرنا أن الديمقراطية النيابية تمثل أصلا من أصول الديمقراطية الليبرالية » وأنها 
ليست مجرد وسيلة عملية للاقتراب من الديمقراطية المثالية ( المباشرة ) إلى الواقع . 
ومن هنا فإن وجود مؤسسات نيابية منتخبة يعتبر ركنا من أركان الديمقراطية 
الليبرالية . وبذلك تتم المشاركة الشعبية فى الحكم عن طريق مؤسسات وليس عن 
طریق المارسة اليومية والباشرة من آفراد الشعب لأمور الحكم . وهنا ينبغى أن يتوافر 
ضمن النظام النيابى نوع من التوازن والتقابل فى توزيع السلطات والمسئوليات . 
فتركيز السلطات فى يد جهة أو مؤسسة واحدة مدعاة إلى الاستبداد والانحراف حتى 
بافتراض ان هذه الجحهات أو المؤسسة منتخبة انتخابًا شعبيا . ولذلك فإن توزيع 
السلطات وتقابلها ف العمل عن طریق الساءلةعع له and‏ 0601 يعتير أمرا 
ضروریا لنجاح الديمقراطية الليبرالية . وقدیما آشار منتسكيو إلى أهمية الفصل بين 
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السلطات ‏ السلطة التشريعية» السلطة التنفيذية » السلطة القضائية » حتی لا 
تترکز السلطات ف ید سلطة واحدة . فک قال آکتون « السلطة مفسدة ‏ والسلطة 
الطلقة مفسدة مطلقة » . ومن هنا فان کل سلطة توقف وتراقب السلطة الثعری . 
وبوجه خاص فان الديمقراطية الليبرالية لابد وان تعطی السلطة القضائية دورا 
أساسيا ف رقابة وضیان احترام القوانین وعدم اطفروج علیها . ولذلك فان مدی 
نجاح النظم الديمقراطية يتوقف إلى حد بعيد على مدى نضج واستقرار التقالید 
القضائية ومدى رسوخ الثقة فى هذا القضاء . 

ناقشنا حتى الآن فكرة المشاركة السياسية فى الديمقراطية الليرالية عن طريق 
المؤسسات النيابية وما يتطلبه ذلك من توزيع للمسئوليات مع رقابة متبادلة فيا 
بينها فضلا عن ضرورة الرجوع إلى القواعد الشعبية للأحكام إليها فى فترات دورية . 
ومع ذلك فلا ينبغى أن ننسى أن مباشرة الحكم واستخدام السلطة ينطوى فى نباية 
الأمر على تخصيص موارد مالية وبشرية لتحقيق أهداف الحكم من ناحية » وأن هذا 
التخصيص يستخدم ‏ عادة ‏ أساليب الاجبار والقهر القانونى للأفراد من ناحية 
آحری . ولذلك فإن الحديث عن سلطة الدولة وحقها فی استخدام القهر الشروع 
نا یتوقف Je‏ مدی قدرتها الالية وما تستطیم آن توفره من موارد مالية سيادية . 
وهکذا فان هناك ارتباطا مباشرا بین فكرة السلطة واحکم من ناحية وبین مبادی 
المالية العامة التى تتيح للدولة الحق فى فرض الضرائب والرسوم للقیام پالنفقات 
العامة وبالتالى إداء وظائف الدولة من ناحية أخرى . وتفترض (gab‏ الديمقراطية 
الليبرالية حضوع آسالیب الالية العامة لعدد من الضوابط التى تمنع تحول هذه 
السلطة نی آیدی آجهزة ومژسسات الدولة من هدفها الاصبل نی خدمة الصلحة 
العامة . والتاریخ میء بالامثلة التی استخدمت فیها احکومات السلطات التاحة 
لتحقیق مارب شخصية فشوية على حساب الافراد العزل فى مواجهة هذه 
السلطات . ولذلك ۸ يكن غريبا أن یکون تطور الديمقراطية السياسية نی ختلف 
الدول مرتبطا بموضوع المالية العامة من ضرائب ونفقات . وقد بدأت الطالبات 


الشعبية بالشاركة فی کم نتيجة لاصرار الشعوب على ألا تفرض عليها ضرائب 
دون موافقة تمثلى الشعب على ذلك » ویذکر لنا التاریخ انه فى ول مطالبة للشعب 
الانجلیزی بالدیمقراطیة فییا عرف بالاجنا كارتا عام 1715 كان الاصرار على 
عدم فرض ضرائب إلا بموافقة مثل الشعب ۰ ثم توسعت هذه المطالبات إلى كافة 
حقنوق الإنسان والمواثيق الدستورية فى إنجلترا وخارجها . 

ولیس هنا JIE‏ تفصيل مبادئ المالية » ولكن يكفى أن نشير إلى أن الرقابة على 
مواژنة الدولة - وسواء آکانت رقابة سابقة عند تقرير الموازنة . أو كانت رقابة للحقة 
عند مناقشة الحساب الختامى - تمثل آحد الآليات الأساسية لنجاح الديمقراطية 
الليرالية . ویتطلب هذا الامر عددا من البادی الدستورية التی لامجوز التجاوز 
عنها دون الجعلال بفکرة الديمقراطية ذاتبا . ومن آهم هذه البادی وحدة الوازنة » 
بمعنى أن تدرج جميع نفقات وایرادات الدولة فی وثيقة واحدة هی الوازنة العامة 
للدولة ما یعطی صورة متکاملة عن نشاط الدولة . ویرتبط بذلك ضرورة الشفافية 
والاعلان الکامل من كافة النفقات والایرادات » وأن يكون ذلك على نحو يمكن 
تمثل الشعب من المعرفة الكاملة واللحقيقية لموارد الدولة المالية وأوجه انفاقها . ومع 
ذلك فقد تأحذ الدولة بنظام مكمل لإظهار بعض الأنشطة فى موازنات مستقلة أو 
ملحقة بالنظر إلى طبيعة هذه الأنشطة » ولحسن الإدارة وتقيبم الأداء . ولکن ینبغی 
فى جميع الأحوال ان يظهر نشاط الدولة المالى بشكل متكامل ومعلن حتى يسهل 
الحكم عليه ورقابته . ومن البادی الأحرى الأساسية فى هذا الصدد مبداً عمومية 
الايرادات العامة . فالأصل أن تظهر جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون 
إجراء أية مقاصة بين إيرادات مرفق وإيراداته . فالايرادات العامة التى تحصلها 
الموازنة تعتبر موردًا للنفقات العامة دون تخصيص » فلا يخصص ايراد بعينه لتمويل 
نفقة بذاتها . فبمجرد تحصيل ايراد للدولة فإنه يصبح إيرادا ماليا للخزانة العامة 
يستخدم فى تمويل النفقات العامة دون ربط أو تميبز . وتعرف مبادئ المالية عددا 
من المبادئ الأحرى التى تؤدى إلى حسن الإدارة المالية مثل مبدأ سنوية الموازنة ومبدأ 


٤٥ 


توازن الوازنة . وف جمیع الاحوال فان الرقابة اللاحقة علی مالية الدولة ‏ الحسابات 
الختامية ‏ لا تقل آهمية عن الرقابة السابقة عند اقرار الوازنة لسنة قادمة . 


١‏ أخخيرا فإن الديمقراطية الليرالية تعنى إمكان التغيير السلمى فى السلطة من فئة إلى 


٤٦ 


أخرى بين الحين والحين . وتنطوى هذه الخاصية على أمرين » الأول هو ضرورة 
التغيير وتداول السلطة .والثانی آن یتم التغیبر بشکل سلمی ووفقا لاجرادة 
الشعبية . فإذا كان النظام لايؤدى إلى التغيير أصلا و إلى استمرار نفس الحكام 
لفترات طويلة ٠»‏ فإن ذلك يعنى أن هناك خللا ما فى شكل النظام الديمقراطى 
السائد. وقد يكون هذا الخلل راجعا إلى أن الترتيبات المأخوذ مها فى الانتخابات 
واختيار الحكام شكلية ولا تؤدى حقيقة إلى الاستناد إلى الورادة الشعبية . فليس كل 
انتخاب وتشکیل مالس نيابية (جراء دیمقراطی ۰ فمعظم الدول الشمولية تعرف 
انتخابات دورية تودی دوما لل اختیار أعضاء زب الفروضین سلفا . فهنا نحن 
بصدد شکل من آشکال الديمقراطية دون مضمون حقیقی » بل هو مجرد شعار 
لحكم شموی یستخدم الطقوس الديمقراطية لاضفاء مشروعية ومصداقية علی نظام 
هو فى حقيقته نظام شمولى . وف مثل هذه الاحوال فلابد من إعادة النظر فى 
اچراءات وآشکال الديمقراطية بیا پوفر تعببرا حقیقیا عن الارادة الشعبية وبالتال 
إمكانية التغيير وتداول السلطة . ولكن عدم التغيير قد لا يكون راجعا إلى خلل فى 
الإجراءات والأساليب المتبعة » بقدر ما هو راجع إلى ضمور الحياة السياسية وغلبة 
اللامبالاة السياسية وضعف الحياة الحزبية . وهنا لايكون الحكم ديمقراطيا » لا 
لخلل ف الاجراءات ونیا لقصور فل حيوية الشعب وانصرافه عن الاهتيام بالحياة 
العامة . وهو مرض بالغ الخطورة ويعنى افلاس النظام السياسى كلية حكاما 
وحکومین » وبالتال یصعب آن یطلق علیه اسم الديمقراطية التی تعنی ف الدرجة 
الأولى الاهتام العام بالقضايا العامة . كذلك لا يعتبر النظام ديمقراطيا إذا كان 
التغيير لا يتم بإجراءات سلمية وطبيعية تعبر عن الاحتيار العام استنادا إلى الإرادة 
الشعبية . فإذا كان التغيير يتم عن طريق القوة المسلحة أو أساليب العنف » أو 


التدخل ا-خارجی آو ظروف القضاء والقدر » فان هذا لا یعتبر تغیبرا سلیا ی 
مفهوم الديمقراطية . 

وإذا كان التغيير فى الحكم من طبيعة النظم الديمقراطية » فان ذلكك لایعنی » 
بالقابل » التغییر السریع الستمر وظهور آوجه جديدة عی السرح السیاسی کل 
یوم ۰ بل إننا أشرنا إلى أن أحد أهم عناصر احکم الدیمقراطی هو توفیر قدر من 
الاستقرار لتحقیق الكفاءة فى الحكم . فالمقصود بالتغییر هو آولا الاعتراف بحق 
الجميع فى التطلع إلى الحكم » وفی محالة الوصول الیه بكافة السبل الشروعف وأن 
العمل على ذلك لايؤدى إلى الاضرار بصاحبه بأى شكل من الأشكال فى ظروفه 
المعيشية أو فى فرصه فى الحياة . بل لعل المطلوب هو تشجيع الأفراد على ولوج هذا 
الطريق لاعطاء مزيد من الحيوية فى نظم الحكم . كذلك ینبغی البحساس الدائم 
بأن التخيير مكن حتی وان يكن مطلوبا فترة أو فترات . وهكذا لايتعارض مع 
جوهر الديمقراطية أن يستمر حزب فى الحكم لسنوات طويلة یفوز فیها فی دورة 
انتخابية بعد دورة وهکذا . فبقاء الحزب الجمهورى ف رئاسة الجمهورية الأمريكية 
لاکثر من ثلاث دورات آمر لایتعارض مع الديمقراطية . وقل مثل ذلك بالنسبة 
زب الحافظین فى إنجلترا » مادام من المسلم به أن الحزب الديمقراطى أو حزب 
العيال أو حتى المستقلين قد ينجحون ف المستقبل وقد نجحوا بالفعل فى فترات 
سابقة فى الوصول إلى الحكم . أما إذا احتكر حزب مقاليد الحكم كا هو الحال فى 
المكسيك تيل بعد جيل دون أن يتمكن حزب أخحر من الوصول إليه » فإن ذلك 
يعنى أن نظامها الديمقراطى يعتريه خلل ما. 

وبعد أن تعرضنا إلى أهم خصائص الديمقراطية الليبرالية » هناك محل للتساؤل 
حول مستقبل الديمقراطية وإلى أى مدى هذه الديمقراطية حتمية بحيث إن 
البشرية لابد وأن تصل إليها بعد ما عاصرناه من انبيار لكثير من النظم الشمولية . 
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7 إذا كان من الصحيح أن العقد الأحير من القرن العشرین قد شاهد انهیار العدید 
من النظم الشمولية واتجاهها نحو الأخل بنظم ليبرالية » فإنه من الصعب 
الاستخلاص من ذلك أن الديمقراطية الليرالية حتمية تاريخيا » وانه يكفى أن 

هناك أولا قضية فلسفية حول فكرة الختمية ‏ تاريخية أو غير تاريخية ‏ وهى فكرة 
تتناقض فى أساسها مع جوهر المنطق الليبرالل الذى يستند إلى حرية الفرد وقدرته 
المستمرة على الإبداع والخلق . ومسألة الحتمية التاريخية مسألة معقدة . فالتاريخ 
عباءة واسعة لیس من السهل استتناسها ۰ ولذلك فإن الحديث عن ١‏ حركة 

" التاریخ»سار فى طريق وعر ملىء بالعقبات . وإذا كان من اليسير نسبيا أن نفهم 
تاريخ الأحداث وأن نربط بينها ونتحدث عن مراحل تاريخية معيئة ونضع علامات 
مؤثرة فى تطور أحداث الماضى » فإن الأمر بالنسبة « لحركة التاريخ » أو معنى 
التاریخ » و«انجاهه» ختلف كلية ويفرض صعوبات فلسفية بالخة الدقة . والحقيقة 
آن العركة قائمة ومستمرة بین آنصار حتمية التاريخ الذين يعتقدون أن للتاريخ 
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منطقا ومعنی یمکن اکتشافها من ناحية » وبین خالفيهم الذین مع تسلیمهم 
بالسببية التاريخية برون استحالة التنبو باتجاه التاریخ من ناحية آخری . وینبغی 
التأكيد هنا على أن الخلاف بين الاتجاهين ليس خلافا على أهمية التاريخ أو ضرورة 
الافادة من خبرات الماضى ودروسه ۰ کا انه لیس خلافا حول السببية فى ترابط 
الاحداث . فاسحاضر ولید الاضی ولاشك ۰ کا آن الستقبل یصنع فی أحداث 
امحاضر . کل هذه آمور لاحلاف حوفا . ولکن الثلاف پنحصر فی الواقع فى مدی 
آهمية حرية الفرد ومساحة الاختیار . فمعارضو الحتمية التاريخية أبعد الناس تقلیلا 
بشأن التاريخ أو لاهمال فكرة السببية » ولكنهم يرون مع ذلك وفوق كل ذلك أهمية 
الاعتراف بحرية الانسان واختیاره التی تفتح داثا (مکانیات متعددة وليست طريقا 
واحدا . وهکذا فحركة التاریخ لیست خطا مستقییا دائها و[نا هی نقطة انطلاق 
لافاق متعددة . وبذلك فإننا لانكون فى كل حظة آمام مسار وحید للتاریخ بقدر 
ما نحن أمام إمكانيات متعددة. وبطبيعة اللحوال فان هذه الافاق ليست جرد 
شطحات مستقلة عن أرض اضر . ولیس الخرض من هذا الحديث دعوة 
لتجاهل التاريخ أو التقليل من أهمية الرؤية التاريخية » بل لعل العكس هو 
الصحيح . فنحن أحوج ما نكون فى اختيار توجهاتنا الأساسية إلى استلهام عبرة 
التاريخ وفهم ظروف احاضر واستیعابپا والترکیز علی أهداف قابلة للتحقيق 
والاصرار علیها . ولکن التاریخ لابتحقق من تلقاء ذاته بل یتطلب العمل 
الونسانى » وهو عمل حر واختیار بین [مکانیات متعددة » ولا یکفی الانتظار 
واتخاذ موقف التفرج انتظارا کم التاریخ . فحکم التاریخ هو جموع آفعالنا 
واختياراتناء وهی - وان م تكن مطلقة اطرية - فانبا آیضا لیست مکبلة بقیود 
حديدية تنم الاختیار والانتقاء . وبذلك DIS I3B‏ لایمکن القول بوجود مسار 
تاریخی واحد فان حریتنا - وان ل تکن کاملة فی الاختیار - فإنها أيضا ليست 
بالفليلة . 


وإذا تركنا هذه المضاربات العقلية إلى أرض الواقم والشاهدة » فاذا مخبرنا 
تر ! 2 ض الواقم ۱ 
التاريخ taddi‏ والقدیم ؟ 


حقيقة الولة هی آن الديمقراطية تمثل جزهءا یسیرا من حياة البشر. فمعظم تاريخ 
البشرية هو تاریخ الاستبداد واحکم الطلق والاستهانة بحقوق الافراد مع غلبة 
الجمود والقوالب الحامدة على المجتمعات . أما تاريخ الديمقراطية ‏ سواء فى ذلك 
الديمقراطية بمعناها القديم فى المشاركة فى الحكم أو فى معناها الحديث باحترام 
الحقوق والحريات أيضا هذا التاريخ محصور جدا فى الزمان وفى المكان . فقد 
عرفته لفترات محدودة بعض الدن اليونانية وبعض الدن الايطالية ثم ۸ تلبث آن 
غلبت امبراطورية ماسادونیا مع الاسکندر الا کبر علی الیونان لتلیها الامراطورية 
الرومانية . وفى منطقتنا العربية والاسلامية فانه بعد فترة قصبرة من حکم الراشدین 
غلب الحكم الملكى للأمويين أو العباسيين أو غيرهم من الطوائف . وبعد فترة 
قصبرة ازدهرت فیها بعضص المدن الحرة فى إيطاليا فى عصر النهضة جاء الحكم 
المطلق فى معظم دول أوربا . وم تقو على الحكم الديمقراطى سوى إنجلترا منذ 
القرن السابع عشر وفرنسا مئذ الثورة الفرنسية والولايات المنحدة بعد استقلالها . أما 
أوربا فقد غلب عليها حتى قيام الحرب العالمية الثانية نظم استبدادية للحكم 
المطلق أو الشمولى . وهكذا فإن تاريخ الديمقراطية فى العالم أقرب إلى ا.-لحدث 
العارض منه إلى الطبيعة البشرية . 

هذا عن الماضى » فاذا عن المستقبل ؟ 

۳ _ يعتقد البعض - وهناك من المؤشرات ما يؤيد ذلك - أن المستقبل يحمل فى طياته 
نسيم الحرية والديمقراطية . فيكفى أن ننظر إلى ما أصاب أعتى النظم الشمولية 
قاطبة من فاشية ونازية وشيوعية ‏ حيث ملكت ايدولوجيات مؤثرة » وماكينة 
عسکرية واقتصادية هائلة ونظم بوليسية متقدمة - وکل ذلك ۸ یمنع اخهیارها 
الواحدة تلو الحری . وبانهیار النظم الشيوعية آخیرا فتح الجال واسعا نحو 
التطلعات الديمقراطية والليرالية ۰ أضف إلى ذلك ما أصاب وسائل الإعلام 
والاتصالات من تطورات حولت العام بحق إلى قرية عالمية 4. فما يحدث فى أى 
مکان - مها کان منعزلا - لن یلبث ان تبثه وسائل الإعلام على مختلف شاشات 
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التلیفزیون والاذاعات فضلا عن الصحف . وف نفس الوقت فزن انتشار التعلیم 
وغلبة الافکار اللبرالية لن تلبث آن تفرض نفسها على مختلف الدول . فهناك 
احساس عالمى متعاظم بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية . 
فعندما وقعت معاهدة هلسنكى فى منتصف السبعيئات بين ممثلى أكبر كتلتين 
متنازعتین - نی ذلك الوقت - فان اعتبارات حماية حقوق الإنسان قد دخلت ضمن 
السائل الدولية الفاصة بالامن والسلام العالیین . وإذا كان الحديث عن الدفاع 
عن حقوق الانسان والبادی الديمقراطية کثر! ما يغلب عليه النفاق وغير قلیل من 
الانتهازية - بحیث ینم التجاوز عن آوضاع خزية مصالح اقتصادية وأمنية فى حين 
تجری البالغة والتضخیم فی آحوال أخرى ‏ فإن ذلك لایمنع من الاعتراف بأن هناك 
اهتی‌اما عالیا متزایدا بضرورة وآهمية احترام حقوق الانسان . ومع زيادة أهمية 
الاعت‌اد التبادل نی العلاقات الافتصادية الدولية وغلبة الاقتصاد العالی . فان 
الدول لم تعد عديمة الحساسية للرأى العام العالمى الذى يطالب بمزید من التحول 
الدیمقراطی . 

ورغم الاعتراف بسلامة وصحة هذا التحليل إلا أنه من الخطر الاطمئنان كلية إلى 
هذه الاعتبارات والاستكانة لما استنادا إلى أن الديمقراطية قادمة لاعالة وأن الظروف 
الدولية والعالمية كفيلة بفرضها . فإذا كانت الظروف العامة مهيأة لهذا التطور فإنها 
آپعد ما تکون عن آن تکون حاسمة وقاطعة . فالظروف الناوئة للديمقراطية 
والعارضة طا لا تقل قسوة وخطورة » وما پتوافر ها من [مکانیات مادية ومعنوية 
ليس بالقليل أو العارض . وقد سبق أن اشرنا إلى أن تاريخ الديمقراطية لا يشغل 
من التاريخ البشرى سوى حيز حدود ف الزمان وا مكان . ونضيف إلى ذلك إلى إنه 
رغم التطلع الطبيعى والعفوى للإنسان للتحرر من القيود » إلا أن ذلك ليس معناه 
ان الديمقراطية جزء من النظام الطبيعى . 

والديمقراطية ليست مجرد تحرر من القيود بقدر ما هى مسئولية وانصياع لحكم 
القانون ورفض للاهواء . ولذلك لم يكن غريبا أن أباء الديمقراطية والعقد 


الاجتهاعی - هوبز ولوك وروسو - کانوا برون آن احالة الطبيعية هی حالة الوحشية 
والظلم والتسلط . وآن العقد الاجت‌اعی والانتقال ل الجتمع الدنی - بعد 
المجتمع الطبیعی - هو عمل من آعمال الارادة الانسانية والتنظیم . فالديمقراطية 
لیست احالة الطبيعية بقدر ما هی جهد وجهاد للخروج من الجتمع الطبیعی 
إلى الجتمع الدنی . 

ولعلنا نرى فى الأحداث المعاصرة فيها يحدث فى عدید من دول وسط آوربا 
(يوغوسلافيا سابقا) وبعض حمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقا »ما يؤكد أن انبيار 
النظم الشمولية ليس معناه بالضرورة إقامة الديمقراطية » فقد يؤدى على العكس - 
لل اطلاق قوی فاشية باسم ابنس آو العرق . وفی نفس الوقت فقدآنبآنا التاریخ 
الحديث أن دولا وجتمعات حاربت لعشرات السنبن للتحرر الوطنی من تدخحل 
آجنبی ( عی سبیل الثال فیتنام - آفخانستان - کامبودیا )فاذا ما بعد انسحاب 
للستعمر الاجنبی تقم فريسة 2 لارهاب محی - باسم أیدولوجية آو حتی باسم الدین - 
لا بقل قسوة ووحشية عن حکم الجنبی . وقل مثل ذلك - وربا آکثر - عن دول 
وقعت فريسة لنازعات قبلية آو نتيجة لسيطرة العسکر آو زعیاء القبائل والفرق » 
كبا حدث ويحدث فى أثيوبيا والصومال وزائیر . 

۶ - و|ذا کان من الصیحیح آن استمرار ارب الب رو ی 
الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية من ناحية وبين معسكر شرقى يدعو إلى الاشترا 
والحكم المركزى من ناحية أخرى » قد ساعد فى وقت من الأوقات على الابقاء على 
نظم شمولية خدمة لهذا المعسكر أو ذاك » فإن اغبيار المعسكر الاشتراكى وانتهاء 
الحرب الباردة قد يعنى انتصار القيم الديمقراطية وعدم التساهل مع النظم 
الشمولية والاستبدادية . وهو أمر وارد » ولكن ليس بالضرورة . فقد تجد 
الديمقراطيات الغربية - وقد زال عدوها الاستراتيجى - أنها ليست فى حاجة إلى 
التأكيد على أهمية وضرورة سيادة القيم الديمقراطية . فالاصرار والالحاح على 
الدفاع عن القيم الديمقراطية كان جزءا من الحرب الباردة بين المعسكرين . ومع 


of 


oċ 


انتهاء هذه الحرب فقد یقل اس الدیمقراطیات الغربية على الاصرار عل نشر 
البادی الديمقراطية فی العام . فلیس من الغریب آننا نلحظ الان ف الأدبيات 
الغربية ظهور نخمة جدیدة لا تری فى الديمقراطية الليبرالية ترائا إنسانيا » بقدر ما 
تراه جزءا من حضارة الخرب ۰ وأنها بالتالى لا تصلح لغير دول الغرب وتراثه 
الثقافى . فإذا كان ماركس قد أشار فى النصف الثانى من القرن الماضى إلى أن 
«نظام الانتاج الاسیوی » قد لايخضع لنفس مراحل التطور التاريخى للرأسمالية 
الغربية » وأن أشكال ١‏ الاستبداد الشرقى » قد تتطلب آن‌اطا آخحری للتطور ۰ فها 
هو ذا 11112 فى کتاب حديث عن ١‏ الإمبراطورية والبرابرة الجدد 4 ۱۹۹۱ يتتحدث 
عن انتهاء الحرب الباردة بين الغرب والشرق وظهور إمبراطورية جديدة للدول 
الصناعية نمثل مركز الحضارة حف ہا الرابرة الجدد من دول الحنوب المتخلف . 
فکا آدی انتصار روما على قرطاج وانتهاء الصراع فی العام القديم إلى ظهور 
الإميراطورية الرومانية والسلام الرومانی والذی شکل العام المتحضر فى محاولته 
للانفصال كلية عن البرابرة حارج الحدود من قبائل جرمانية أو مخولية أو شرقية - 
فإنه مع سقوط النظام الاشتراكى هناك حل لقيام الإمبراطورية الجحديدة من الدول 
الصناعية المتقدمة ذات التقاليد الديمقراطية والتى تحاول أن تستخلص نفسها من 
(البرابرة الحدد » من الدول المتخلفة . وغير بعيد عن ذلك كتاب A G.Sormont‏ 
انتظار البرابرة © ١995‏ » الذى لايكاد يرى فی الحنوب الربری سوى مصدر 
للمهاجرين والمخدرات . وهكذا فإذا كان العالم قد عرف الحرب الباردة بين الشرق 
والغرب منذ نهاية ارب العالية الثانية ثم بداً الحديث ينتقل إلى المقابلة بين الشمال 
والجنوب لتحقيق مزيد من التوازن والعدالة بينهما ٠»‏ فإننا نكاد نلمح اتجاها جديدا 
يحاول أن يتجاهل الجنوب كلية . فالعالم المتقدم ليس مجرد شمال مسيطر على 
الجنوب ٠»‏ بل هو مركز العالم المتحضر يحاول أن يستمخلص نفسه من براثن الوحشية 
والبربرية للجنوب وعلى الأطراف . فلم يعد الأمر مجرد صراع بين شرق وغرب أو 
تقابل بین شمال وجنوب يسعى إلى مزيد من التكافوؤ فى المعاملات » بقدر ما أصبح 
ضرورة فرض كردون صحى عل العالم المتحضر أمام أمراض «البرابرة الجدد » . 


وهکذا فانه مقابل الدعوة ی « عالية » الديمقراطية وحقوق الانسان » نجد 
اتجاها - لا يقل خطورة - يزعم أن القيم الديمقراطية فیم « غربية » ولیست من 
التراث الإنسانى » وأن معظم دول الجنوب لا تشارك فى مثل هذه القيم » فهى تميل 
إلى الاستبداد أكثر مما تطالب بالحرية والديمقراطية » وهى تجد نفسها فى كثرة 
الانجاب أكثر ثما تعنى بزيادة الرفاهية الاقتصادية والعدل الاجت‌اعی» وهی 
تنغمس ف الغيبيات والأساطير أكثر مما تؤمن بالعقل » بل إن منهم من يذهب إلى 
آن الفساد فیها لیس انحرافا بقدر ما هو آسلوب للحياة واشکم ۱ ولذلك لم يكن 
غریبا ان نسمع عن صحوة اليمین التطرف ودعوات التعصب وكراهية الاجانب فی 
العدید من الدول الصناعية التقدمة » فى ألمانيا » وق فرنسا » وف النمسا » بل وف 
انجلترا نفسها . ومن الغريب أن هذه الدعوات حول « خحصوصية » الديمقراطية 
ومبادئْ حقوق الإنسان تجد لما صدى فى بعض أوساط الدول النامية ذاتها . فهناك 
أيضا فى هذه الدول من يرى أن الديمقراطية الليبرالية ومبادئٌ حقوق الانسان وافد 
أجنبی وتراث غریی ینبغی مقاومته استنادا لل أصالة أو أصولية وطنية . 

6 وإذا لم تكن الديمقراطية عالية آو حتمية بل |ن هناك من یقاومها فضلا عمن 
یدعی بخصوصیتها ۰ فانه لا جوز بالقابل تجاهل حقيقة اللل والشکوك حول 
الديمقراطية نی عدد غبر قلیل من الدول ذات التراث الدیمقراطی العریق . 
فالاقبال علی صنادیق الانتخاب یقل من عام لل آخر . والشکوی عامة من تدهور 
مستوی رجال السياسة » والفضائح الالية وقصص الفساد تنتشر فى معاقل 
الديمقراطية نفسها . فهناك |(حساس عام متزاید » انه رغم وجود النظم 
الديمقراطية واستقرارها فى العمل » فايزال الفرد يشعر بأنه لم يعد سيد أفعاله , 
وأن المشاركة السياسية ليست سوى مظهر وليس حقيقة . فهناك قوى غير مرئية 
تسير الأحداث وتتحکم فی الصائر » وهی قوی تستعصی عل الرقابة وال نضباط 
وسواء كانت هذه القوى » هی قوی الال والشرکات الکبری ۰ أو قوى 
البيروقراطية » وأخرى للإعلام وأدوات التأثير النفسى . 


كذلك فإن الديمقراطية وقد ارتبطت نشأتها بالدولة ‏ الأمة » کان جل اهت‌امها 
بالمشاكل القومية العامة دون التفات کاف لاعتبارات الخصوصیات الثقافية لعديد 
من الیاعات والأقلیات داخل بعض الدول . ولذلك ۸ نلبث أن نسمع عن 
انتفاضات وحرکات انفصالية فى بعض الدول الديمقراطية الستقرة ۰ » ولیس دائما 
پاستخدام الوسائل الديمقراطية لارضاء هذه الفثة أو تلك . ومثال ذلك ما نسمعه 
يوميا من اضطرابات من اليش الايرلندى الجمهورى ٠‏ أو فى الباسك فى أسبائياء 
فضلا عما يحدث فى ختلف اسمهوریات السوفيتية السابقة . وبنفس القدر فان 
آحد آسباب الاستقرار النسبی للديمقراطية فى الولایات التحدة المريکية أنها 
لاتستند فقط إلى ما يحدث فى الكونجرس وال حكومة الفيدرالية » بقدر ما تجد 
سندها الرئيسى فى الممارسات الديمقراطية المحلية فى الولايات والمدن . 


ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الديمقراطية الليبرالية ليست مجرد صيغة أو 
مجموعة من الإجراءات . الديمقراطية الليبرالية تمثل نظاما معقدا من القيم 
والتقاليد» فضلا عن أنها كائن متطور لابد من رعايته ومتابعته » وأن أسباب 
التحلل والتدهور آکبر بکثیر ما یبدو» ومن ثم فٍن الديمقراطية اللي‌رالية فی حاجة 
مستمرة للرعاية والتحصین . وإذا لم يكن تحقيق الديمقراطية حتميا » فإن بقاءها 
رهن بيا تلقاه من اهتمام ورعاية وتحصين . ومن هنا واجب الديمقراطيين كافة نحو 
احرص على العمل على إقامتها وعلى الدفاع عنها وتطويرها ونموها » وبغير ذلك 
تذبل وتنزوى - كيا كل شىء فى احباة . فالديمقراطية ليست منحة من الطبيعة 
وإنا هى ثمرة جهد وبذل » وهى بعد تستحق كل جهد وكل بذل . والله 


أعلم . 
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